
 

1 

 معهد العلوم الإسلامية

  جامعة الوادي   
  المستوى: سنة أولى ماستر 

  وأصوله مقارن التخصص: فقه
  السداسي الثاني

  م 2023-2022 - ه1444السنة: 
  
  
  
  
  
  

 الاجتهاد القياسي

 إعداد

  لدكتورالأستاذ ا

 خالد تواتي

 

 

  
 



 

2 

                                                                                                                                                                                              
  مقدمة

ّ  ،ونستغفرهالحمد ƅ نحمده ونستعينه  إنّ  ئات أعمالنا، من يهده ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سي
 ّ ّ  ،الله وحده لا شريك له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ  ،له الله فلا مضل  وأشهد أن

 ّ   عبده ورسوله. ادً محم
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ّ وأحسن اله ،أصدق الكلام كلام الله تعالى ألا وإنّ  ّ صلى الله عليه وسلم ددي هدي محم الأمور  ، وشر
ّ  ،محدēʬا ّ  ،محدثة بدعة وكل ّ ، وكل ضلالة في النار ،بدعة ضلالة وكل    :ا بعدأم

 ا، قمت بدراستهمسائل، جمعت فيها  "الاجتهاد القياسي" فهذه مذكرة في أصول الفقه لمباحث
.ن مسلكا سهل المنال شكلا ومضموʭدراسة Ϧصيلية مقارنة اتبعت فيها المنهج الآكادبمي ليكو   

  .وأن يجعل عملي خالصا لوجهه أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، 
  خطة البحث:

  مفهوم الاجتهاد القياسيالمبحث الأول: 
  المبحث الثاني: أنواع القياس ومسائله

  العلة وأنواعها وشروطها: لثالمبحث الثا
  لةالع إثباتطرق  فيالاجتهاد  :الرابعالمبحث 
  الاجتهاد في العلة :الخامسالمبحث 
  قوادح القياس :السادسالمبحث 
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  مفهوم الاجتهاد القياسيالمبحث الأول: 
  ʪعتباره مركبا وصفيا الاجتهاد القياسيتعريف : الأولالمطلب 
  ʪعتباره لقبا الاجتهاد القياسيتعريف : الثانيالمطلب 

  اسالعلاقة بين الاجتهاد والقيالمطلب الثالث: 
  الاجتهاد أنواعالمطلب الرابع: 
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  ʪعتباره مركبا وصفيا المطلب الأول: تعريف الاجتهاد القياسي
  تعريف الاجتهاد  الفرع الأول:
  :تعريف الاجتهاد لغة الفقرة الأولى

  .بذل الجهد في فعل شاق: ، وهوافتعال من الجهد الاجتهاد
  ]79توبة: ال[ M  Ã  Â  Á  À          Ä   Lال الله تعالى: ق ،وهو بضم الجيم وفتحها: الطاقة

  وبفتحها فقط: المشقة.
  .)1(والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واĐهود

ر في جتهاد ʪلنظمنها الاو وية والاجتهاد كما يستعمل في الأمور الحسية، يسثعمل أيضا في الأمور المعن
  جتهاد الاصطلاحي.الأدلة وفي غيرها، ومن ثم تظهر علاقته ʪلا

  تعريف الاجتهاد اصطلاحا  :الفقرة الثانية
  .)2(شرعي استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم

  شرح التعريف:
  .)3(بذل تمام الطاقة، بحيث تحس النفس ʪلعجز عن الزʮدة جنس، وهو استفراغ""قوله :
ا مه له لتحصيل لا فق م الذيلمتكلفإن استفراغ النحوي أو ا ؛احترز ʪلفقيه عن غيره "الفقيه:"قوله 

  ذكر لا يسمى اجتهادا.
  .)4(المقلد عن به أيضا احترزو 

  طلبه النص وكذلك،تقطعيالأنه لا اجتهاد في ال أي النظر في الأدلة الظنية؛ "لتحصيل ظن":قوله 
  .)5( ، فليس فيه استفراغ وسع وبذل جهدفي حادثة وظفره به

  .)6(العقلي والحسي والعرفي ونحوها عن الحكم احتراز"لحكم شرعي" :قوله
  تعريف القياس  الفرع الثاني:

                                                        
 .)576-3/575(ضة للطوفي،شرح مختصر الرو )1/486(،مقاييس اللغة)461-2/460(الصحاح للجوهري )1(
 .)693(لعراقيبن الأبي زرعة  ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،)4/14(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)2(
 .)693( لابن العراقي ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )3(
 .)693(لابن العراقي ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،)4/14(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)4(
 .)693(لابن العراقي ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  ،)4/14(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  )5(
 .)4/14(ل البزدويكشف الأسرار شرح أصو   )6(
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  تعريف القياس لغة الفقرة الأولى: 
  . )7(يدل على تقدير شيء بشيء، تقول: قايست الأمرين مقايسة وقياسا في اللغة  القياس

 يالي المكذلك سمالمشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، ول قال الزركشي:
  يه. مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا، وفلان لا يقاس بفلان: أي لا يساو 

  .لرأياوقيل: هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته، أقيسه قيسا وقياسا. ومنه: قيس 
  امرؤ القيس؛ لاعتبار الأمور برأيه. سمي و 

  .)8(وقال ابن مقلة في كتاب " البرهان ": القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه 
  القياس اصطلاحا تعريف: ةثانيالفقرة ال

  .)9(مساواة فرع لأصل في علة حكمهعرفه ابن الحاجب ϥنه:  
  :شرح التعريف

مماثلة، وهي كالجنس يشمل كل مساواة، كمساواة فرع لأصل، أو فرع لفرع، أو  أي "،مساواةقوله :"
  .)10( مساواة زيد لعمروك فعل لفعل، أو ذات لذات

ّ الم "فرع" :قوله قيد خرج به مساواة ذات لذات  وهو  ،لم ينص أو يجمع على حكمه راد ʪلفرع محل
   .)11(كمساواة زيد لعمرو

  المسألة المسكوت عن حكمها، يراد إلحاق حكم الأصل đا. وحاصل الفرع:
فرع لفرع، كمساواة الأرز للذرة في الرʪ، وكلاهما  مساواة قيد خرج به "فرع لأصل مساواة" :قولهو 

   .)12(أصل هو البر نفرع ع
ٌ  :ʪلأصلالمراد  "صل"لأ :قوله   .جمع على حكمهص أو أُ نُ  محل
  .لعلةاد بدون لا يوج لأن القياسفالعلة هي الجامع بين الأصل والفرع؛  "في علة حكمه " :قوله

                                                        
  .)263( مختار الصحاح ،)5/41( مقاييس اللغة )1(
  .)7-7/6( البحر المحيط )2(
  للأمير ʪدشاه سير التحريرتي، )3/5(بيان المختصر للأصفهاني  ، )2/204(مختصر ابن الحاجب مع شرحه وحاشية السعد )3(
  .)20( حمد بن محمود الشنقيطي،لأ الوصف المناسب لشرع الحكم ،)3/264(
  .)1/238(لزحيلي، الوجيز في أصول الفقه لمحمد مصطفى ا)20( حمد بن محمود الشنقيطيلأالوصف المناسب  )4(
  .)1/238(ى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه لمحمد مصطف)20( حمد الشنقيطي،لأ الوصف المناسب لشرع الحكم )5(
  .)20( حمد الشنقيطي،لأ الوصف المناسب لشرع الحكم )6(
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  والمقصود من الحكم حكم الأصل.
  أمور: عن واحترز به

في  لرʪ كما ورداحريمه ز بتا لو ورد نص يخص الأر إثبات الحكم ʪلنص فإنه لا يكون قياسا، كم منها:
  .البر

 لأصل فليس من، من الحكمʪقد يخرج به حمل أحد الشيئين على الآخر إذا كان الفرع أولى أنه ومنها:
  .شرط القياس المساواة، بل زʮدته عليه كذلك

  .)13( سيخرج به حمله عليه Đرد نفي الفارق بينهما مع أنه من أنواع القيا ومنها:
  ʪعتباره لقبا المطلب الثاني: تعريف الاجتهاد القياسي

هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته 
  . )14(أصلا

  وهو القياس المختلف فيه ويسمى أيضا بتخريج المناط.
ي الذي عظم الخلاف فيه، أنكره أهل هو الاجتهاد القياس -أي تخريج المناط– هذاقال الغزالي و 

  .)15(الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد، وجميع الشيعة
  مثاله:
  شرب الخمر، والرʪ في البر. الشارع تحريم

 المناط ʪلرأي والنظر، فيقول: حرم الخمر، لكونه مسكرا، فيقيس عليه النبيذ، وحرم اĐتهد فيستنبط
  .)16( ليه الأرزالرʪ في البر، لكونه مكيلا، فيقيس ع

  اس.وتخريج المناط الذي هو الاجتهاد ʪستنباط العلة من النص هو عماد القي
 لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحهقال الآمدي:

  .)17(أو تخريجه
  ي جماع لمناط هاريج ناط وتختحقيق المناط وتنقيح الم :وهذه الأنواع الثلاثة وقال ابن تيمية:

                                                        
  .)14-7/13(ن البحر المحيط)3/152( تشنيف المسامع للزركشي )1(
  .)325- 7/324( البحر المحيط )2(
  .)282( المستصفى )3(
  .)2/150(روضة الناظر )4(
  .)321-7/317( الإحكام للآمدي )5(
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  .)18(الاجتهاد
   العلاقة بين الاجتهاد والقياسالمطلب الثالث: 

وكان الشافعي يسمي القياس استدلالا لأنه فحص ونظر ويسمي  قال أبو الحسين البصري:
  .)19(الاستدلال قياسا لوجود التعليل فيه

القياس  لأن؛ خصاس أقياس، والقيوظاهر ذلك لا يستقيم، فإن الاجتهاد أعم من ال قال الزركشي:
  يكون داولأن الاجته يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس،

  .)ʪ )20لنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة، وليس ذلك بقياس
  فالحاصل أن بينهما عموم وخصوص مطلق فكل قياس اجتهاد ولا ينعكس.

  لاجتهادا أنواعالمطلب الرابع: 
  الاجتهاد ʪعتبار التمام والنقصان أنواع الفرع الأول:

  إلى ʫم وʭقص الاجتهادينقسم 
  تامال الاجتهاد :الفقرة الأولى

  .)21(استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب
  ناقصالالاجتهاد  :ةثانيال الفقرة

  .)22( مراتبه بحسب الأحوالهو النظر المطلق في تعرف الحكم، وتختلف 
   :مثاله

  من ضاع منه درهم في التراب، فقلبه برجله، فلم يجد شيئا، فتركه وراح. 
نه ما عاد ألى ظنه عغلب وآخر إذا جرى له ذلك، جاء بغرʪل، فغربل التراب حتى يجد الدرهم، أو ي

  .يلقاه
  .)23(، والثاني ʫمʭقصفالأول اجتهاد 

                                                        
  .)22/329( مجموع الفتاوى )1(
  .)14- 7/13( لزركشيل ، البحر المحيط)3/152( تشنيف المسامع للزركشي ،)2/192(المعتمد لأبي الحسين البصري)2(
  .)14- 7/13( البحر المحيط )3(
 .)3/576(،شرح مختصر الروضة للطوفي)2/335(روضة الناظر لابن قدامة  )4(
 .)3/576(شرح مختصر الروضة للطوفي)5(
 .)3/576(شرح مختصر الروضة للطوفي)6(
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  تهاد ʪعتبار الأحكام التكليفيةالاج أنواع الفرع الثاني:
  فرض على العين وفرض على الكفاية وندب. وهو على ثلاثة أقسام:

  فرض على الأعيان  الاجتهاد :الفقرة الأولى
  حالتين: وذلك في

  اجتهاده في حق نفسه فيما نزل به. الحالة الأولى:
  اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه. الحالة الثانية:

  الكفاية فرض على  الاجتهاد :ةالثانيالفقرة 
  :أيضا حالتين في

هو عنها أو  إن أجابف ،اءفي حق المستفتى إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلم الحالة الأولى:
  غيره سقط فرضه عن جميعهم.

أيهما كا بينهما فهاد مشتر لاجتاأن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون  الحالة الثانية:
  .الآخر فرد ʪلحكم سقط فرضه عنان

  ندبالاجتهاد  :ةالثالثالفقرة 
  :أيضا حالتين في

  نزوله. كمه علىفة حفيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معر  الحالة الأولى:
  .)24(به النازلة  أن يستفتيه سائل قبل وقوع الحالة الثانية:

  لة اللفظ وعدمهادلاالاجتهاد ʪعتبار  أنواع :لثالفرع الثا
  نصوص الوحي جتهاد في دلالات ألفاظ الا: الفقرة الأولى

  . ظنياتال من اĐمل والمشترك، والحقيقة واĐاز، والعام والخاص، وغير ذلك ويشمل
  .عربيةنزل ʪللغة ال، لأن القرآن الغة، وأساليبهالفيجتهد فيها بما يعرف من 

  : الاجتهاد القياسيةالثانيالفقرة 
  .)25(بقياس غير المنصوص على المنصوص، فيلحق الفروع ʪلأصول بناء على الاشتراك في العلل وذلك

  وهو المقصود ʪلدراسة فيما ϩتي من أحكام ومسائل.

                                                        
 .)2/302(قواطع الأدلة لابن السمعاني )1(
 .)2/302(سليمان الأشقر محمد للدكتور  صلى الله عليه وسلم الرسولأفعال  انظر نحو هذا )2(
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  الاتهومج القياس أنواع: المبحث الثاني
  الأول: أنواع القياس المطلب
  القياس مجالات: الثاني المطلب
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  ول: أنواع القياسالأ المطلب
  الأول: أنواع القياس ʪعتبار القطع والظن الفرع

  إلى قطعي وظني.ينقسم 
  : القياس القطعيالفقرة الأولى

  تعريفه أولا:
  .)26( ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها هو

   هأنواع ʬنيا:
  وهي مستفادة من التعريف.

  .لفارقلمسكوت عنه أولى ʪلحكم من المنطوق مع القطع بنفي اما كان ا -1
  .)27( إلحاق مثقال الجبل بمثقال الذرة في المؤاخذةمثاله: 

  ، أو مفهوما من دلالة اللفظ.واختلفوا في تسمية هذا النوع قياسا
  .لفارقاللمنطوق في الحكم مع القطع بنفي  ʮما كان المسكوت عنه مساو  -2
  فارق.أثر لل لا  أنأي: الفرع فيه معنى الأصل، وهو راجع إلى معنى الأصل، ويسمى القياس في 

  .)28(ويسمى أيضا: القياس ϵلغاء الفارق
  أيضا. قياسا تهواختلفوا في تسمي

أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا  ه:وضابط
  .)29(مدخل له في التأثير قطعا

  مثاله:
  .)30(إلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه ϥكله في التحريم-1

                                                        
  .)50(الشنقيطي لمحمد الأمين المذكرة،  )181(،معالم أصول الفقه للجيزاني )3/223(شرح مختصر الروضة  )1(
  .)51( للشنقيطي المذكرة )2(
  .)3/353( للطوفي شرح مختصر الروضة )3(
  .)306( للغزالي المستصفى )4(
  .)51(للشنقيطي المذكرة )5(
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من أعتق « قياس الأمة على العبد في سراية العتق، المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم:-2
شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى 

  لأĔا في معناه.، )31( »سبيل المعتقشركاؤه حصتهم، ويخلى 
{  ~    �  ¡     M تنصيف الحد على العبد قياسا على الأمة المنصوص عليه  في قوله تعالى -3

    ¤  £  ¢L]32(لأنه في معناها،  ] 25: النساء(.  
  .)33(إلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إʭء وصبه فيه-4
  منصوصا عليهاما كانت العلة فيه -3

كل « إلحاق النبيذ ʪلخمر في التحريم بجامع الإسكار المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم 
  )34( »مسكر خمر، وكل مسكر حرام

  ما كانت العلة فيه مجمعا عليها -4
  .)35( »لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان« قوله صلى الله عليه وسلم: مثاله:

عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه ويغير طبعه ويمنعه من التوفر  يأجمعوا أن النهو قال ابن السمعاني: 
  .)36(على الاجتهاد
  ر، وذلكاء الفكستيفإنما جعل الغضب سبب المنع؛ لأنه يدهش العقل ويمنع من ا وقال الغزالي:

  .)37(موجود في الجوع المفرط والعطش المفرط والألم المبرح، فنقيسه عليه 
  .)38(لأن المعنى المقتضي للمنع ظاهر فيه، وهو اضطراب الخاطرو  وقال الطوفي :

                                                        
ن عمر رضي الله ، من حديث عبد الله ب)1501( ،رقم)2/1139(، ومسلم)2503( ،رقم)3/141(أخرجه البخاري  )1(

  عنهما.
  .)306(المستصفى  )2(
  .)51( المذكرة )3(
  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. )2003(، رقم)3/1587(أخرجه مسلم  )4(
  الله عنه. من حديث أبي بكرة رضي )1717(، رقم)3/1342(، ومسلم)7158(، رقم)9/65(أخرجه البخاري  )5(
  .)2/153(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )6(
  .)330(المستصفى  )7(
  .)2/574(شرح مختصر الروضة  )8(



 

12 

فرط والعطش لجوع الماكا  معناه تحتها كل الأوصاف التي فيفاضطراب الخاطر علة مجمع عليها فيندرج 
   ونحوها. والحزن الشديد  الشديد،

  : القياس الظنيالفقرة الثانية
تسميتهأولا:   

  يج المناط.تخر  يضاأ يسمىو ، بيان الإشارة ويسميه الشافعي، يجمهور الأصوليين يسمونه ʪلقياس الخف
  )39(وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة 

ʬتعريفهيا : ن  
  .ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة 

  .)40( إلحاق الأرز ʪلبر في تحريم الرʪ بجامع الكيلمثاله :
  لعلة وعدمهالثاني:أنواع القياس ʪعتبار التصريح ʪ الفرع

  ينقسم القياس đذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
   قياس العلة: الفقرة الأولى

  .ليهالحكم عاترتيب لمصلحة الصالحة لاهو ما جمع فيه ʪلوصف المناسب المشتمل على  تعريفه:
سكار.مثاله:    قياس النبيذ على الخمر بجامع الإِ

   قياس الدلالة: الفقرة الثانية
  تعريفه أولا: 

  .هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها
سكار مثاله:   .)41(قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي الإِ
  أنواع الجامع في قياس الدلالةʬنيا: 
  الجامع وصفا لازما من لوازم العلةكون   الأول:النوع 
  . )42(يذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمةقياس النب مثاله:

                                                        
  .)2/24(ل للشوكاني إرشاد الفحو  ،)93-5/92) البحر المحيط للزركشي (1(
  .)51( المذكرة للشنقيطي) 2(
  .)4/1923(، المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة )51( المذكرة للشنقيطي) 3(
.)178/ 4لأمين الشنقيطي (اأضواء البيان لمحمد ، )4 /4الإحكام للآمدي  ( وانظر )64/ 7) البحر المحيط للزركشي (4(  
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  الجامع أثرا من آʬر العلةكون  الثاني:النوع 
  مثاله:

أي  ارحصاص كالجالق في القتل ʪلمثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا، فوجب فيه مقوله
  المحدد.

  . )43( العدوان العمد للقتل وهي فكونه إثما ليس هو بعلة بل أثر من آʬرها
  العلة الجامع حكما من أحكامكون الثالث:  لنوع ا

  مثاله:
 على الأداء فجواز الضحى، كصلاة  يجب، فلا أو نفلا، فيكون الراحلة، على يؤدى: الوتر فيم قوله

 فدل وملزومها، العلة أثر الحكم لأن وذلك الوتر، في علته وجود على يدل فهو النفل، حكم الراحلة
  .)44(اللازم على والملزوم ر،المؤث على الأثر دلالة عليها

  قياس في معنى الأصل: الفقرة الثالثة
  .وهو مفهوم الموافقة، والقياس الجلي

  وسمي بذلك لأن الفرع فيه بمنزلة الأصل، حيث لايوجد فرق بينهما.
  .فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم يهو ما اكتف تعريفه:
  .)45(ك على شريكه المعتق نصيبهقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريمثاله:

  يضاف إليه الأمثلة المتقدمة في النوع الثاني من القياس القطعي.
  أنواع القياس ʪعتبار الجلاء والخفاء :الثالث الفرع 

   القياس الجلي: الفقرة الأولى
  تسميته أولا:

  .القياس الجلي، وهذا عند الإمام الشافعي -1
  نطوق لمعنى يقتضي ذلك.ووجه ذلك: أنه إلحاق المسكوت ʪلم

  .العلماء مفهوم الموافقة، وهذا عند جمهور -2

                                                        
.)178/ 4مين الشنقيطي ()، أضواء البيان لمحمد الأ64/ 7) انظر البحر المحيط للزركشي (1(  
).438 /3شرح مختصر الروضة للطوفي ( )2(  

  .)4/1923(، المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة )51( المذكرة للشنقيطي) 3(
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  لمدلوله في النطق. لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق ؛وسموه đذا
  ستنباطا.ادا ولا اجتها ما ثبت بمعنى النص لا دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون đذا -3
ص، لا عنى النذ من ميؤخ ذلك: أن الحكم فيها ماء، ووجهدلالة الدلالة، وهذا عند بعض العل -4

  من لفظه.
  مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك، وأبي يعلى. -5
  دلالة التنبيه الأولى. -و
ثبت يالذي  الخطاب، ووجه ذلك: أن الحكم فحوى اللفظ، ويعبر عن ذلك بعضهم بفحوى -6

  .هومعقول المذكور بروحه، ومعناه، بمنطوقه يثبت لغير
  .لحن الخطاب -7
  .)46(القول ". ويعبر بعضهم عنه بقوله: " لحن-8

  تعريفه ʬنيا: 
  .يهاا علما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمع هو

  وقد تقدم في القياس القطعي.
  القياس الخفي: الفقرة الثانية

  تعريفه:  
  .علته منصوصا أو مجمعا عليهاما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن هو 
  قياس القتل ʪلمثقل على القتل ʪلمحدد في وجوب القصاص. ه:لامث

  قدمتين:ج إلى ميحتا ففهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، 
لة الشرع، دϥا تثبت مة إنم، فهذه المقدلوجوب لقصاصعلة  القتل العمد العدوانالمقدمة الأولى: أن 

  وهي مسالك العلة الآتي بياĔا.
، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت ʪلحس القتل ʪلمثقلموجود في  القتل العمد العدوان المقدمة الثانية: أن

  .)47(والعقل والعرف وأدلة الشرع
  : أنواع القياس ʪعتبار مراتبهالرابع الفرع

                                                        
  .)1744-4/1743( ، المهذب في أصول الفقه المقارن)7/50( البحر المحيط )1(
  .)181( معالم أصول الفقه) 2(
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  ينقسم إلى ثلاث مراتب:
   قياس الأولى :الفقرة الأولى

  .قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف مثاله:
  .صلفإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوʫ من تحريم التأفيف الذي هو الأ 

  قياس المساوي: الفقرة الثانية
هذا صل والفرع و في الأ ين الحكمبإذا ʪل في الكوز ثم صبه في الماء الراكد ولا تفاوت ما  قياس ه:مثال 

ʪ لقياس في معنى الأصلهو الذي يسمى.   
  قياس الأدون: الفقرة الثالثة

  .قياس التفاح على البر في الرʪ بجامع الطعم ه:مثال
  .)48(التي يتمسك الفقهاء đا في مباحثهم  الظنية الأقيسة وأيضا: سائر

  القياس مجالات: المطلب الثاني
  :ةعشر  وهي

  القياس في الشرعيات الفرع الأول:
  .)49(في الشرعيات القياس ʮنجر  المسألة من تراجم

  )50( .جرʮن القياس في جميع الأحكامومنها 
كما ذكره ابن وغيرها،    هذه المسألة أصل لمسألة استعمال القياس في الحدود والكفارات والمقدراتو 

  )51(السمعاني وغيره 
  المذاهب في المسألة لفرع الأول:ا

  ʪلقياس الأحكام جميع يثبت المذهب الأول: لا

                                                        
  .)10/234( ، وانظر شرح القسطلاني على صحيح البخاري)5/124( لرازيالمحصول ل) 1(
).29/ 3)، الإđاج شرح المنهاج (106/ 2قواطع الأدلة ( )2(  
 ).176 / 3) بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني (3(

 ).170 / 3تشنيف المسامع للزركشي ( )4(
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  )52(وصححه ابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب، الجمهور قولوهو 
  :الدليل

 العاقلة، على الدية كضرب  الحكم، حكمة يعقل لا ما أي معناه، يعقل لا ما الأحكام من ثبت أنه
  .)53(القياس فيه يجرى لا معناه، يتعقل لا فما المعنى، تعقل فرع والقياس

  اسالمذهب الثاني: جميع الأحكام تثبت ʪلقي
   )54(الأقلين، واختاره الشيرازي والبيضاوي وهو قول 

   :الدليل
 يجب المتماثلة والأمور الشرعي، الحكم وهو واحد، حد تحت لاندراجها متماثلة الأحكام: قالوا

  .)55(الجميع في فيصح البعض، في القياس جواز صح وقد بعضها، على جاز فيما تساويها
  الجواب:

 هو حيث من لشرعيا الحكم وكان الشرعي، الحكم حد تحت الشرعية الأحكام جميع دخلت وإن أنه
  .لتنوعها موجبة ϥمور ومتمايزة متنوعة أĔا غير لها جنسا شرعي حكم
 خصوصيته ʪعتبار له ذلك يكون أن له وثبت بعضها على جاز ما يكون أن مانع فلا هذا وعلى

  .)56(لها  عام وهو الاشتراك به ما ʪعتبار لا وتعينه،
  رة الخلاف: ثم

 الحدود في القياس استعمال مسألة وهى حنيفة أبى أصحاب مع المعروفة المسألة هذه على يتفرع
  )57( وغيرها المقادير وفى والكفارات

   الأمور الدنيوية في القياس الثاني:الفرع 
                                                        

)، 520)، الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي(176/ 3صفهاني  () بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأ1(
).Ĕ316اية السول للإسنوي (  

)، 67/ 4( )، الإحكام للآمدي29/ 3)، وانظر الإđاج شرح المنهاج (176/ 3) بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني (2(
) .170/ 3تشنيف المسامع للزركشي (  

).316لإسنوي ()، Ĕاية السول ل176/ 3تصر لشمس الدين الأصفهاني ()، بيان المخ98( اللمع للشيرازي )3(  
 ).170 / 3للزركشي ( تشنيف المسامع، )67 / 4الإحكام للآمدي ( ، وانظر)177 / 3صفهاني (للأ) بيان المختصر 4(
 ).29/ 3لمنهاج ()، الإđاج شرح ا177 / 3لأصفهاني (لبيان المختصر  )، وانظر67 / 4الإحكام للآمدي () 5(
).106/ 2قواطع الأدلة لابن السمعاني (انظر ) 6(  
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  .)58(يجري القياس فيها ʪلاتفاق
  القياس في العقليات: الثالثالفرع 
   مثاله:

  .)59(الله تعالى موجود وكل موجود يرى فيكون مرئيا :لة الرؤيةفي مسأ مقوله
  )60(: العالمية في الشاهد معللة ʪلعلم فكذا في الغائبمقولهو 

 وفيه خلاف:

في الصفات الإلهية وكذا العقليات، في المذهب الأول: المنع  
  .)61( .الظاهرية توبه قال

  دسي.مد المقأبي محالرازي و و أبي حامد وافقه عليه طائفة من المتأخرين، كو  الجويني وهو قول
  )62(ن العقليات ليس فيها قياس بل الاعتبار فيها ʪلدليلإ وقالوا:

  الدليل:
  .)63( لأن الأحكام العقلية قطعية والقياس ظنيقالوا: -1 

  الآخر فرعاو ا أصلا حدهمالعقليات لا تحتاج إلى أن يعين فيها أصل يلحق فيه الفرع وليس جعل أ-2
  .)64(العكس بل الاعتبار ʪلدليل الشامل للصورتين ϥولى من
  الجواب: 

فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به في  .قولهم مخالف لقول نظار المسلمين؛ بل وسائر العقلاءأن 
  )65( المشترك مستلزم للحكم كان هذا دليلا في جميع العلوم. فإنه إذا ثبت أن الوصف؛ الشرعيات

                                                        
لوجيز في ا )1839-4/1838في أصول الفقه ( المهذب)، 2/312للقرافي ( جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )1(

  .)1/240(أصول الفقه لمحمد مصطفى الزحيلي 
  .)3/166(تشنيف المسامع للزركشي  )2(
  .)519(الجوامع لابن العراقي الغيث الهامع شرح جمع  )3(
زء جهامش ، )519(بن العراقي الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لا ،)3/166(تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشي  )4(

  .)2/386(للقرافي  من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول
  .)366(بن تيمية الرد على المنطقيين لا ،)7/153(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )5(
  .)2/386(للقرافي  جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصولهامش  )6(
  .)366(الرد على المنطقيين  )7(
 ).9/118( )، مجموع الفتاوى118) الرد على المنطقيين (8(
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  الجواز :المذهب الثاني
  .)66(المتكلمين  أكثروبه قال 
  الأدلة:

  .العلة والحد والشرط والدليل :لابد من جامع عقلى والجامع أربعةأنه 
حقيقة العالم من "جعلوا الجامع في إلحاق الغائب ʪلشاهد أربعة:الجمع ʪلحقيقة: كقولنا قال القرافي: 
الاتقان في الشاهد دليل "والجمع ʪلدليل: كقولنا ، ، والله تعالى عالم فيقوم به العلم "قام به العلم

والجمع ʪلشرط: كقولنا العلم في الشاهد مشروط ، لأفعاله  فيكون عالما ، والله تعالى متقن "العلم
والجمع ʪلعلة: كقولنا العلم في الشاهد علة للعالمية، والله تعالى ، ʪلحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيا

  )67(الشاهدعلى  الغائبوكثير من مباحث أصول الدين مبني على قياس قالوا: ، الماله علم، فيكون ع

   الجواب:
الحجة لا يحتاج فيها إلى هذا الجمع ولو ...و Ĕا مبنية على الجمع بين الشاهد والغائبقال ابن تيمية: إ

ازم الكمال احتيج فيها إلى هذا الجمع فهو صحيح فإنه من ʪب قياس الأولى وهو أن ما كان من لو 
  )68(فثبوته للخالق أولى منه للمخلوق

 المسائل الإلهية أما ،دون المسائل الإلهية في المسائل العقليةالقياس  جواز المذهب الثالث:

 فيستعمل فيها قياس الأولى. 
ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في : ، قالونسبه إلى السلف  ةقال ابن تيميوبه  

 العلوم الإلهية قياس الأولى (69).

 الدليل:

                                                        
امع شرح جمع لهالغيث ا ،)388- 2/386(للقرافي  جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ،)5/333(المحصول للرازي)1(

  .)519(الجوامع لابن العراقي 
الإđاج في  ،)387-2/386(للقرافي  جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ،)335-5/333(المحصول للرازي )2(

  .)3/87(، البحر المحيط )32-3/31(لابن السبكي شرح المنهاج
  ).34 /4) درء تعارض العقل والنقل (3(

  .)2/386(في للقرا هامش جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، وانظر )349 /12(مجموع الفتاوى  )4(
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ن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع مناط ϥأما المسائل العقلية غير الإلهية فاستدلوا لذلك -1
  )70(الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس صحيح ودليل صحيح في أي شيء كان

M    hبقوله تعالى: في استعمال قياس الأولى  استدلواأما القضاʮ الإلهية ومسائل الصفات ف -2

L j[النحل: 60] (71)،، فاƅ سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه،    i

فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في قياس 
ل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من  شمول تستوي أفراده، ولكن يستعم

كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى ʪلتنزيه عنه، فإذا كان 
المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن 

 حصلت موافقة في الاسم(72).

  .وأعدلها وى المذاهبقأ ذاوه
  القياس في اللغات: الرابعالفرع 

   :الهمث
كون العرب وضعت السرقة لأخذ المال على صورة مخصوصة، حتى فرقت بين الغاصب والمحارب 

والجاحد والخائن والمختلس والسارق، فحينئذ السرقة موضوعة لشيء مخصوص، فهل يسمى النباش 
  .)73(مشاđته للسارق أو يسمى اللائط زانيا لمشاđته للزاني؟  سارقا لأجل للقبور

  المذاهب في المسألة:
  تحرير محل الخلاف: 

                                                        
 ).9/118( )، مجموع الفتاوى118) الرد على المنطقيين (1(

، Ĕاية  )2/207(بحاشية البناني ، جمع الجوامع )13(، أساس القياس للغزالي )1/104(، البرهان للجويني )116(التبصرة  )2(
 ،)7/82(حر المحيط للزركشي الب ،)93(، الرسالة التدمرية له أيضا  )12/345(ع الفتاوى لابن تيمية، مجمو  )4/42(السول

  .)2/386(للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول هامش 
  .)7/153(درء تعارض العقل والنقل  ، وانظر)30 /3(مجموع الفتاوى )3(
سلاسل  ،)7/83(للزركشي  البحر المحيط ، ، )468( سنويلإلالتمهيد  ،)2/390(للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول  )4(

  .)364( لزركشيل الذهب
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دوران بلا هي دائرة و عاني لة المعلى امتناع جرʮن القياس في أسماء الأعلام لأĔا غير معقو  اتفق الكل
  .وصف في محالها والقياس فروعهما فهي كالحكم تعبدي لا يعقل معناه

ا واجبة والقادر لأĔ العالمفات كعلى امتناعه أيضا في أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الص واتفقوا 
م قام به العل ى كل منه علالاطراد نظرا إلى تحقق معنى الاسم فإن العالم من قام به العلم فإطلاق

  . من العكسخر ϥولىلآا ثلين في المسمى علىا المتمينسملاʪلوضع لا ʪلقياس إذ ليس قياس أحد ا
عدما و فيها وجودا  لموجودةات افي الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصف وإنما النزاع

دما فهل جودا وعسكار و وهذا الاسم دائر مع الإ للمسكر المعتصر من العنب فإنه اسم :كالخمر
  .الإسكاريقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف 

النباش بواسطة مشاركته للسارق من الإخفاء في أخذا المال على سبيل على اسم السارق  كإطلاقو 
   )74(واسم الزاني على اللائط لمشاركته ϵيلاج فرج في فرج  الخفية

  جواز القياس في اللغات المذهب الأول:
ء فقها منوكثير  الرازيازي و لقاضي أبو بكر وابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشير اوبه قال 
  .)75(ونقل ابن جنى في الخصائص أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي الشافعية
  الأدلة:

´M عموم قوله تعالى  -1   ³   ²L :76(فإنه يتناول كل الأقيسة  ] 2[الحشر(.  
ا حصلت تلك الشدة سميت خمرا  العنب لا يسمى خمرا قبل الشدة الطارئة فإذيرأʭ رأينا أن عص -2

والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أن العلة لذلك الاسم ، فإذا زالت الشدة مرة أخرى زال الاسم
ثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ فيحصل ظن أن علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ ويلزم  ،هو الشدة

مسمى ʪلخمر وعلمنا أو ظننا أن من ظن حصول علة الاسم ظن حصول الاسم فإذا حصل ظن أنه 
  .)77(الخمر حرام حصل ظن أن النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ

  الجواب: 

                                                        
  .)317( لإسنويلول Ĕاية الس، وانظر )3/33(الإđاج في شرح المنهاج   ،)413(شرح تنقيح الفصول للقرافي  )1(
  .)3/33(ح المنهاج ر الإđاج في ش ،)388 /2(للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول  ،)5/339( للرازي المحصول )2(
  .)342- 5/341( للرازي المحصول )3(
  .)34-33 /3(الإđاج في شرح المنهاج ، وانظر)340- 5/339( للرازي المحصول )4(
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أما إذا فسرʪ ʭلمعرف فلا يمتنع   ،إنه لا يمكن جعل المعنى علة للاسم إذا فسرʭ العلة ʪلداعي أو المؤثر 
لا بمعنى كون الدلوك مؤثرا أو داعيا بل بمعنى أن  كما أن الله تعالى جعل الدلوك علة لوجوب الصلاة

  .)ʭ)78 بينا أن اللغات توقيفيةإ ثم؛ الله تعالى جعله معرفا فكذا هاهنا
  ز.او الج عدمالمذهب الثاني: 

الآمدي وابن وبه قال إمام الحرمين والغزالي  به قالو ، وجمهور الحنفية الشافعية،أكثر  هو قولو 
  .)79(الحاجب

دلت الآية على أĔا ϥسرها توقيفية   ] 31البقرة: [ M C  B  A  @L قوله تعالى -1
  .)80(فيمتنع في شئ منها أن يثبت ʪلقياس

  :الجواب
أنه ليس في الآية أنه تعالى علم آدم الأسماء كلها توقيفا فيجوز أن يكون علم البعض توقيفا والبعض 

ن نعلمها قياسا كما أن جهات القبلة قد تنبيها ʪلقياس ولأنه يجوز أن يدرك آدم علمها توقيفا ونح
  .)81(تدرك حسا وقد تدرك اجتهادا 

أن القياس إنما يجوز عند تعليل الحكم في الأصل وتعليل الأسماء غير جائز لأنه لا مناسبة بين  -2
  .)82(شئ من الأسماء وبين شئ من المسميات وإذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة

  سبب الخلاف:
  .)83(لاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ أصل الخ

  القياس في الأسباب: الخامسالفرع  
  .)84(إثبات كون اللواط سببا للحد ʪلقياس على الزʭ وصورته

  جواز القياس في الأسباب. :الأولالمذهب 

                                                        
  .)34 /3(الإđاج في شرح المنهاج وانظر ،)5/340( للرازي  المحصول )1(
  .)3/33(رح المنهاجش، الإđاج في )388 /2(للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول ، )5/339( للرازي  المحصول )2(
  .)5/342( للرازي  المحصول )3(
  .)5/343( للرازي  المحصول )4(
  .)5/342( للرازي  المحصول )5(
  .)366- 365(  سلاسل الذهب للزركشي )6(
  .)7/85(البحر المحيط للزركشي  ،)4/65(  الإحكام للآمدي )7(
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  .)85(، وهو مذهب الحنابلةواختاره الغزالي وإلكيا، وبه قال الشافعية
  الأدلة:

  كمة لاكان الحلمصار سببا  ثبت لنا أن القصاص وجب لزجر القاتل، وثبت أن القتلإذا -1 
  .)86(لصورته، فيجوز اعتبار المشتركين في القتل ʪلقتل وإن ثبت لنا أنه غير قاتل 

   )87(أن السببية حكم شرعي فجاز القياس فيها كسائر الأحكام-2
مل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب أن ولأن السبب إنما يكون سببا لأجل الحكمة التي اشت-3

  .)88( يكون سببا تكثيرا لتلك الحكمة
  منع القياس في الأسباب. :نيالثاالمذهب 
  .)89( وابن الحاجب والإبياري ، واختاره الآمديزيد الدبوسي أبي الحنفية وهو قول وبه قال

   الأدلة: 
إنه يقع فالفرع، و لأصل الجمع بين أن الجمع بين السببين لا يتأتى إلا بحكمة السبب، بخلاف ا-1

  ʪلأوصاف. 
قالوا: والحكم خفية لا تنضبط، والأوصاف ظاهرة منضبطة، ولا يصح التعليل بما لا ينضبط، فلو 

  .)90( فرضنا انضباط الحكم ففي جواز التعليل đا خلاف
ب الحكم يتبع السبب دون حكمته؛ فإن الحكمة: ثمرة، وليست علة، فلا يجوز أن يوج أن-2

  .)91(بدون القتل، وإن علمنا أنه حكمة وجوب القصاص في القتل القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر
القياس في العدم الأصلي :السادسالفرع   

 كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان، ونحوه(92)

                                                        
  .)399(دة لآل تيمية ، المسو )2/293(ناظر لابن قدامة ، روضة ال)86-7/85(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)86-7/85(البحر المحيط للزركشي  )2(
  .،)2/294(، وانظر روضة الناظر لابن قدامة  )414(شرح تنقيح الفصول للقرافي  )3(
  .)414(شرح تنقيح الفصول للقرافي  )4(
  .)4/65(الإحكام للآمدي  ،)7/87(البحر المحيط للزركشي  )5(
  .)4/65(، الإحكام للآمدي )7/87(البحر المحيط للزركشي  )6(
  .)2/293(روضة الناظر لابن قدامة  )7(
  .)2/394(للقرافي  جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )8(
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  تحرير محل الخلاف:
  )93( .قياستص ʪلعدم فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجرى فيه الالمسألة تخ

ه:اختلفوا فيو   

  الجواز :الأولالمذهب 
  الدليل:

أنه يمكن أن يقال إنما لم يجب الفعل الفلاني لأنه فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل  
  .)94( على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب

   المنع :نيالمذهب الثا
  الدليل:

ما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته ʪلغير، ولا يمكن إثباته أن العدم الأصلي ʬبت مستمر بذاته، و 
  .)ʪ)95لقياس

  ةياس العلالاستدلال، أو قياس الدلالة دون ق قياس يدخله أنه المذهب الثالث:
  .)96(وهو قول الرازي والغزالي

  الأدلة:
  .)97(العلل فيه نتصور فلا محض، نفي والعدم الوجودية، المعاني في تكون إنما العلة أن-1

  : الجواب
  .دالمفاس من فيه لما ونحوه ʭالز  تعالى الله يبح لم إنما: تقول كما  المفسدة، بدرء يعلل قد العدم أن

 بخلاف رافع، إلى يحتاج الثابت  الحكم رفع أن شك ولا ثبوته، بعد الحكم رفع فهو الإعدام وأما
  . )98( والإعدام العدم بين الفرق فظهر الحاصل، تحصيل منه يلزم فإنه متحقق، هو ما تحقيق

                                                        
).5/347) المحصول للرازي (1(  

  .)414للقرافي (شرح تنقيح الفصول ) 2(
  .)414للقرافي (شرح تنقيح الفصول ) 3(
).5/346)، المحصول للرازي (2/393من شرح تنقيح الفصول للقرافي  ( ) جزء4(  
).394 /2) جزء من شرح تنقيح الفصول للقرافي  (5(  
).394 /2) جزء من شرح تنقيح الفصول للقرافي  (6(  
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ه بوصف لالانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعلي من أجل أنتعذر قياس العلة أن  -2
  )99( .يوجد بعد ذلك

  : الجواب
  )100(علة الشرع لا معنى لها إلا المعرف وϦخر الدليل عن المدلول جائز أن

  سبب الخلاف:
  لا؟ أو شرعي هو هل: الحكم نفييرجع إلى أن: 

  القياس فيه. جرʮن أجاز شرعي، حكم إنهمن قال: ف
  شرعيا: حكما ليسومن قال:  

   القياس فيه. من منع جرʮن فمنهم
  .)101(العلة  قياس دون الدلالة قياس من أجازه في ومنهم

  : ثمرة الخلاف
: ضالمعتر  فيقول المهنة، وثياب الخدمة، عبد على قياسا الزكاة فيه تجب لا: الحلي في المالكية قول

 إثباته يجوز فلا بشرعي، ليس الفرع وحكم عليه، القياس يصح فلا ليس بشرعي الأصل حكم
  )ʪ. )102لقياس

  أصول العبادات القياس في :السابعلفرع ا
  :)103( فيه خلاف

  المذهب الأول : المنع
  )104(وبه قال الحنفية والكرخي والجبائي

                                                        
).5/347) المحصول للرازي (1(  
).5/347) المحصول للرازي (2(  
).715) مفتاح الوصول للشريف التلمساني (3(  

).167-715) مفتاح الوصول للشريف التلمساني (4(  
).3/164)، تشنيف المسامع للزركشي(2/394) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي (5(  
)، تشنيف المسامع 151)، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (5/348(، )، المحصول للرازي107/ 2) قواطع الأدلة (6(

)2/245)، حاشية العطار  (7/3512لتحبير شرح التحرير()، ا3/164للزركشي(  
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  الأدلة :
عبادة مستقلة قياسا على العبادات المشروعة بجامع لأمكن إثبات  القياس في العبادات لو جاز-1

  .)105(المصالح المتعلقة ʪلعبادات
   الجواب:

  .)ϥ)106ن ذلك ليس من القياس في شيء بل هو تشريع ʪطل
 لحاجب ϵيماء الصلاة نقل وعدم đا يتعلق وما العبادات أصول نقل على تتوفر الدواعي ولأن -2

  .)107(ظاهر بمنعه ذلك ودفع ʪلقياس جوازها يثبت فلا اجوازه عدم على يدل ذلك من هي التي
  الجواز المذهب الثاني:
  . )108(وبه قال الجمهور

  الدليل:
́    M قوله تعالى ل-1   ³  ²L :109(  ،وهو عام في إثبات القياس] 2[الحشر(.  
 .)110( حكام بجامع ما يشتركان فيه من المصالح الناشئة من القياسالقياس على سائر الأ -2
  طبيقات:الت

  .أنه لا يجوز إثبات الصلاة ϵيماء الحاجب ʪلقياسما ذكره الحنفية من 
 في قاعدا الصلاة إيجاب على ʪلقياس đا الإتيان عن العاجز حق في الصلاة ʪلإيماء إيجاب وصورēا:

  .)111(الأكمل الوجه على đا الإتيان عن العجز هو بينهما والجامع القيام، عن العاجر حق

  الحدود والكفارات والمقدراتالقياس في  :لثامنالفرع ا

                                                        
).3/164) تشنيف المسامع للزركشي (1(  
).3/164) تشنيف المسامع للزركشي (2(  
)..2/245)، حاشية العطار  (7/3515) التحبير شرح التحرير  (3(  

).151)، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (3/164) تشنيف المسامع للزركشي (4(  
)..5/348) المحصول للرازي  (5(  
).2/255لصفي الدين الهندي ( )، الفائق في أصول الفقهĔ7/ 3229اية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ( )6(  
.)Ĕ316اية السول للإسنوي ( ،)3/164)، تشنيف المسامع للزركشي (5/348)المحصول للرازي(7(  
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 أشار الغزالي رحمه الله إلى أن الجاري في الحدود والكفارات ليس قياسا بل هو تنقيح المناط وكذلك في
  .)112(الأسباب، وʭزعه العبدري في الأسباب، وقال: هي تخريج، لا تنقيح

.نصب الزكوات :المقدرات مثال  
. مائةجلد الزاني :الحدودمثال و   

 ومثال الكفارات:  كصيام ثلاثة أʮم في كفارة اليمين(113).
وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال القياس قال الرازي: 

 فيها أو ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة أنه هل يجرى القياس فيها أم لا(114). 

  .ʪلقياس جماعولا إ فيها دود والكفارات والمقدرات التي لا نصيجوز إثبات الحالمذهب الأول: 
   ،نصورذ أبو مالأستاقاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني و وبه ، وهو مذهب الشافعية

 اب مالكن أصح، وحكاه القاضي في " التقريب " عن الجمهور مالمالكيةالباجي عن  اهوحك
  يح المختار. والشافعي وغيرهما وقال: إنه الصح

: ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ منهم ربع دينار "الأم"في  -رحمه الله  -وقد قال الشافعي 
  .)115(فصاعدا، قياسا على السنة في السارق

  الأدلة:
́    L [الحشر:2 ]  وهو عام في إثبات القياس  (116).   ³  ² M 1- بقوله تعالى 

 ϵ-2طلاق قول معاذ أجتهد مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صوبه في إطلاقه(117).

  .)118( أن هذه الأحكام يجوز إثباēا بخبر الواحد فجاز إثباēا ʪلقياس كسائر الأحكام -3
  الجواب:

                                                        
  .)7/72(البحر المحيط للزركشي ) 1(
  .)76-7/68(، البحر المحيط للزركشي )2/396للقرافي (جزء من شرح تنقيح الفصول ) 2(
  .)349 /5) المحصول للرازي(3(
  .)7/69(البحر المحيط للزركشي ) 4(
  .)5/349) المحصول للرازي(5(
  .)5/349) المحصول للرازي(6(
  .)7/69(البحر المحيط للزركشي ) 7(
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  .)119(هذه العلة تبطل ʪلنسخأن  
  .اراتالكفو الحدود والمقادير، في جرʮن القياس  جواز عدم: الثانيالمذهب 

  . )120(أبو الحسن الكرخي قال به و وهو قول الحنفية، 
  الأدلة:

  )121(أنه لا يمكننا وجد أن العلة في هذه المسائل-1
إنما يظهر ʪلبحث عن كل واحدة من هذه المسائل فإن وجدʭ العلة فيها صح القياس وإلا  الجواب:

  )122(فلا ولكن هذا المعنى غير مختص đذه المسائل بل كل مسألة لا نجد العلة فيها تعذر علينا القياس
  بقياس وهذا لايصح. يقتضي إثبات عبادة مبتدأة القياس إن قالوا:-2

وكان  يقتضي إثبات عبادة مبتدأة القياس إن وقال: ،لمحصر بدلا عن الصوملحنيفة  فلم يثبت أبو
  . )123(يقول: إن النصب لا يصح أن تبتدأ بقياس ولا بخبر الواحد 

الكفارة على القتل قياسا على  ، وϥنكم أوجبتمقياسفي الحدود والأيمان ʪل واالناس تكلم أنالجواب:
اĐامع، وعلى المرأة كالرجل، وعلى اĐامع ʭسيا في الإحرام، كما لو قتل الصيد خطأ وليس في ذلك 

  .)124( شيء من نص ولا عموم ولا إجماع
استدلالا لم نعلمه قياسا بل  نانما نسبتموه لنا من القياس؛ فإأجاب الحنفية ϥن  نفية:لحرد ا  

  .)ʪ)125لأصول على الأحكام مغاير للقياس 
  الرازي على الحنفية: اعتراض

  .ةالملغا فوارقفإن قلت ليس هذا بقياس وإنما هو استدلال على موضع الحكم بحذف القال: 
نكم لما لم تبينوا أن الحكم في الأصل يجب أن يكون معللا وأن العلة إما الذي به الاشتراك بين إ:قلت 

والفرع أو الذي به الامتياز وʪطل أن لا يكون معللا وʪطل أن يكون معللا بما فيه الامتياز الأصل 

                                                        
  .)7/69(البحر المحيط للزركشي ) 6(
  .)7/69(البحر المحيط للزركشي  )7(
  .)5/350(المحصول للرازي )8(
  .)5/350(المحصول للرازي )9(
  .)7/71(البحر المحيط للزركشي  )5(
  .)7/71(البحر المحيط للزركشي  )6(
  .)72-7/71(البحر المحيط للزركشي  )7(
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فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعنى في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس 
  .)126(القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم

  :ثمرة الخلاف
إلى أن أقل النفاس أربعة أʮم لأن أكثر النفاس مثل أكثر الحيض أربع  عيةمن الشاف صار المزني -1

  .)127(وقالوا أقله ساعة فقد خالفوا الأصل سائر الشافعيةكذلك، وخالفه   مرات فليكن أقله مع أقله
من قطع النباش ʪلقياس، ومنع من إيجاب الحد على اللواط ʪلقياس، ومنع من  الكرخي منع-2

قال: ولا فرق في  لحاجب ʪلقياس، ومنع من إيجاب الكفارة في قتل العمد ʪلقياسالصلاة ϵيماء ا
الكفارات الجارية مجرى العقوʪت وبين ما لا يجري مجرى العقوʪت، ومنع أيضا من إثبات النصب 

  )ʪ)128لقياس
 والأصح على مذهبنا جواز القياس في ،: لا تجب الزكاة في الفصلان وصغار الغنمالكرخي  قال-3

  .)129(المقادير
  ياسا.اليمين الغموس وكفارة القتل والعدوان ونحوهما، فإĔم أثبتوها ق -4 

  قضي. زمه ويلو رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الإفطار ل -5
  من أفطر عمدا بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد فيه توقيف. -6
القياس في الرخص :التاسعلفرع ا  

: مثاله  

 1-قياس غير التمر كالزبيب على التمر في بيع العرية(130).

يقاس عليه مسح  فهللما كان الأصل غسل الرجلين ثم رخص في محل الخف المسح للضرورة -2
  . )131(؟القلنسوة والعمامة

  :خلاف المسألة وفي
                                                        

  .)351 /5(المحصول للرازي )1(
  .)70-7/69(البحر المحيط للزركشي  )2(
  .)7/70(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)7/70(البحر المحيط للزركشي  )4(
  .)7/74(للزركشي  البحر المحيط ،)2/398( ، مع الهامشللقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )5(
  .)7/75(البحر المحيط للزركشي  )6(
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  .جواز القياس في الرخصالمذهب الأول: 
  .)132(   وهو رواية عن المالكية قول الحنابلةوهو  ،ولا يصح عنه  الشافعيونسبه الرازي إلى 

  الأدلة :
أن الدليل إنما يخالفه  صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا ʪلاستقراء، 

وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدʭ تلك المصلحة التي لأجلها 
دليل đاعملا برجحاĔا، فنحن حينئذ كثرʭ موافقة الدليل في صورة وجب أن يخالف ال خولف الدليل

  .)133(لا مخالفته
  : منع القياس في الرخص.الثانيالمذهب 

  .)134( مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن المالكية وهو
  الأدلة:

القياس على الرخص إذا كانت مبنية على حاجات خاصة لا توجد في غير محل  من أن المنع -1
نع القياس لعدم الجامع كغير المسافر يعتبر ʪلمسافر في رخص السفر إذ يتضمن إبطال الرخصة فيمت

وقد يمتنع أيضا مع شمول الحاجة إذا لم يبن عندʭ استواء السببين في الحاجة الداعية ، تخصيص الشرع
إلى شرع القصر مع أن المريض خفف عنه في بعض الجهات ذلك في الرخصة سدا لحاجته، كالقعود 

  .)135(الصلاة، وذلك تخفيف في الأركان مقابل للتخفيف في عدد الركعات في
أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول ʪلقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألا  -2

  .)136(يجوز
  .رةأن المنع من القياس على الرخص إذا كانت العلة قاص المذهب الثالث:

  .)137( القاضي عبد الوهابوهو قول  
                                                        

 للقرافي لفصول في علم الأصولاجزء من شرح تنقيح  ،)517(، الغيث الهامع لابن العراقي)7/74(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)7/3518(، التحبير شرح التحرير)397 /2(
  .)398 /2( للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )2(
التحبير شرح  ،)397 /2( للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ،)7/75(البحر المحيط للزركشي  )3(

  .)7/3518(ريرالتح
  .)7/75(البحر المحيط للزركشي  )4(
  .)398 /2( للقرافي جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )5(
  .)76-7/75(البحر المحيط للزركشي  )6(
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  .هر فيقاسأن يظ ا وبينالتفصيل بين أن لايظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليه :الرابعالمذهب 
  . )138(: وينزل الخلاف على هاتين الحالتينقال قال القرطبيبه و  

التفصيل بين أن يكون الأصل المقيس عليه منصوصا فيجوز، وبين أن يكون  :الخامسالمذهب 
  .)139(بعض المالكية وهو قولاجتهادا فلا.

  القياس على الرخص من الشافعية: تطبيقات 
  وقد استعمل أصحابنا القياس في الرخص:قال الزركشي: 

لغرر فلأن لا مع ااز مؤجأن السلم رخصة ورد مقيدا ʪلأجل وجوزه أصحابنا حالا، لأنه إذا ج -1
  .يجوز حالا أولى لقلة الغرر 

اسا يوفي كوĔا ق وافقة،م الملة الفحوى، أي مفهو وقد ينازع في كونه هذا قياسا، وإنما هو من ʪب دلا
  خلاف. 

  على أن الغزالي في المستصفى أبدى في كون السلم رخصة احتمالين له.
لترخيص  ورد اثمʪلتمر  ثبت في صحيح مسلم النهي عن المزابنة وهي بيع الرطب على النخلما  -2

كان كالرطب فلسنة، ʪيدخر و وي يمكن خرصه به العنب بجامع أنه زك الشافعيةفي " العراʮ " ، وألحق 
  وإن لم يشمله الاسم. 

 -ديد على الج لجرموقالرخصة في مسح الخف وردت وهي مقصورة على الضرورة فلا يلحق đا ا -3
  لأن الحاجة لا تدعو إليه فلا تتعلق الرخصة به. 

  واستشكل هذا بتجويز المسح على الخف الزجاج والخشب والحديد.
  للفرض رخصة للضرورة، وفي جوازه للنافلة خلاف.  التيمم -4
  . وغيره النيابة في حج الفرض عن المعضوب رخصة، كما صرح به القاضي الحسين -5

  ولو استناب في حج التطوع جاز في الأصح. 
  .ذوʪنين كاʭ لبرد إأن الرخصة وردت ʪلجمع بين الصلاتين ʪلمطر وألحقوا به الثلج وا -6

  ان اتباعا للفظ المطر. وقيل: لا يرخص

                                                        
  .)7/76(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)7/76(البحر المحيط للزركشي  )2(
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أن صلاة شدة الخوف لا تختص ʪلقتال، بل لو ركب الإنسان سيلا يخاف الغرق وغيره من  -7
  .)140( أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال 

القياس في العادʮت ونحوها :العاشرالفرع   

  مثاله :
فلانة تحيض عشرة أʮم وينقطع دمها فوجب أن تكون  ال:، فلا يقالحيضك  طريقه الخلقة والعادةما 

فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم ، الأخرى كذلك قياسا عليها
 .)141(يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .)79-7/76(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)400-2/398( ، مع الهامشللقرافي رح تنقيح الفصول في علم الأصولجزء من ش )2(
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  : العلة وأنواعها وشروطهالثالمبحث الثا
  لب الأول: تعريف العلة المط

  Ϧثير العلة في الحكمالمطلب الثاني: 
  أنواع العلة المطلب الثالث:
  شروط العلة المطلب الرابع:
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  المطلب الأول: تعريف العلة 
  تعريف العلة لغة الفرع الأول:

  .)142(العلة: المرض، وصاحبها معتل
  تعريف العلة اصطلاحاثاني:ال الفرع

  .)143(نضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكموصف ظاهر م
  :شرح التعريف

علة، لمعنى على الطلاق اقهاء إأي: معنى من المعاني، ولهذا كثر في كلام الأصوليين والف "وصف"قوله: 
  بل إن المتقدمين لا يكادون يذكرون العلة بل المعنى.

  .قام بهقيد يخرج الوصف الخفي الذي لا يطلع عليه إلا من  "ظاهر"قوله: 
ق قبلت، فالنط بعت أو لشخصامثل الرضى في البيع، فإنه لا يعلل به وإنما يعلل انعقاد البيع بقول  

  ʪلصيغة وصف ظاهر، ولهذا جعل هو العلة في انعقاد البيع.
زمنة لاف الأ ʪخت، الوصف المنضبط هو الذي لا يختلف ʪختلاف الأفراد ولا"منضبط "قوله: 

  والأمكنة.
د ختلاف الأفراتلف ʪلمشقة تخالمشقة إذا قيل: علة الفطر في السفر المشقة، فإن ا :المنضبطغير  لامث

  والأزمان والأمكنة.
  السفر إذا عللنا جواز الفطر به. :لمنضبطال اومث

لى على العلة ع الدالة لأدلة، أي: قام دليل معتبر من ا"دل الدليل على كونه مناطا للحكم"قوله: 
  الحكم. أن هذا الوصف علة

جد بوجوده صف فيو ا الو أي: متعلَّقا للحكم، بمعنى أن الحكم يعلق على هذ "مناطا للحكم"قوله: 
  ويعدم بعدمه.

  .)144(كما سيأتي  وهذا التعريف يصلح لجميع المذاهب مع اختلافهم في أثر العلة،
  

                                                        
  .)2/426( ، المصباح المنير)4/14(  مقاييس اللغة )1(
  .)146( أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله)2(
  .)146( أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله)3(
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  Ϧثير العلة في الحكمالمطلب الثاني: 
  : مذاهباختلفوا في أثر العلة في الحكم على خمسة 

  : المذهب الأول
  .أĔا المعرف للحكم

أي جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم، قاله الصيرفي في " كتاب الإعلام " وابن  
عبدان في " شرائط الأحكام " وأبو زيد من الحنفية، وحكاه سليم في " التقريب " عن بعض الفقهاء 

   .)145("المنهاج "وواختاره صاحب " المحصول 
  .أĔا الموجب للحكمالثاني:  المذهب

  .على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاēا 
  ربة ي الشدة المطلنبيذ هاريم تحوهو قول الغزالي وسليم. قال الهندي: وهو قريب لا ϥس به، فالعلة في  

  . )146(كانت موجودة قبل تعلق التحريم đا، ولكنها علة بجعل الشارع
  .لموجبة للحكم بذاēا لا بجعل اللهأĔا االثالث:  المذهب

والعلة وصف ذاتي لا يوقف على  ،وهو قول المعتزلة بناء على قاعدēم في التحسين والتقبيح العقلي 
  . )147(جعل جاعل ويعبرون عنه ʫرة ʪلمؤثر

  : الرابع المذهب
ن كو أن ت الحةصالباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة 

  .مقصودة للشارع من شرع الحكم
  .)148(وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب  

  المذهب الخامس:
 أن العلة لها أثر في الحكم، ولكن ليست مؤثرة بذاēا، بل الله جل وعلا هو الذي جعلها مؤثرة، وهذا

  .)149(القول هو اللائق بمذهب السلف

                                                        
  .)7/143( البحر المحيط)1(
  .)7/144( البحر المحيط)2(
  .)7/144( حر المحيطالب)3(
  .)7/144( البحر المحيط)4(
  .)147( أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله)5(
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  ليل من أئمة السلف.وهو الصحيح من المذاهب، وهوقول مثبتي الحكمة والتع
  كذا. وأولئك بعل كذا ك وففإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون: فعل كذا لأجل ذل قال ابن تيمية:

  .)150(يقولون: فعل عنده لا به ولا له
ومن قال من أهل الكلام إنه يفعل ذلك عنده لا به فعبارته مخالفة لكتاب الله والأمور  وقال أيضا:

ومن قال إن لها Ϧثيرا  ،م أĔا مستقلة ʪلفعل فهو شرك مخالف للعقل والدينالمشهورة كما أن من زع
  .)151(فيها مما ذكره سبحانه فهو حق تعالىوعني بذلك ما قد علم ʪلحس مما جعله الله 

وهذا القول هو اللائق بمذهب السلف؛ لأنه مقتضى نصوص القرآن والسنة،   وقال عياض  السلمي:
M    l  k   j    i             h] وقوله: 32[المائدة M #  "  !   '  &  %  $L : تعالىكقوله 

     on  mL وقوله: 7[الحشر [ M{  z   y  xL الزخرف]وهذا خلاف 55.[
أصول الفقه من خلافهم في علم الكلام؛ فإن المعتزلة يثبتون الأسباب ويجعلوĔا مؤثرة  إلىنقل 

جل وعلا هو الذي جعلها كذلك، وđذا لا نكون أثبتنا خالقا  Ϧثيرها ليس بذاēا، بل الله بنفسها، أو
  .)152(مع الله، بل الله خالق كل شيء فهو خالق الأسباب والمسببات

  أنواع العلة المطلب الثالث:
  :، أذكرها ضمن الفروع الآتيةولها تقسيمات، وذلك ʪعتبارات عدة

  رج الحكمأنواع العلة ʪعتبار محل الحكم وجزئه أوخا الفرع الأول:
  :)153(كل حكم ثبت في محل فعله ذلك الحكم على ثلاثة أقسام

  كون العلة محل الحكمالفقرة الأولى:
  )154(كتعليل حرمة الرʪ في النقدين بكوĔما جوهري الأثمان

  كون العلة جزء الحكم:الثانيةالفقرة 
  .)155(كتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة  

                                                        
  .)2/315( منهاج السنة لابن تيمية)1(
  .)150( مختصر الفتاوى المصرية)2(
  .)148-147( أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله)3(
  .)348( للإسنوي Ĕاية السول)4(
  .)348( نفسه رالمصد )5(
  .)348( نفسه رالمصد )6(



 

36 

  الحكم خارجكون العلة :الثالثةالفقرة  
   ة.عرفيو ،ةولغوي ةوشرعي ةعقليعلة أقسام: أربعة والخارج على 

  أولا :العلة العقلية
  ثلاثة أقسام:وهي على 

   ة :حقيقي علة -1 
   .والمراد ʪلحقيقي ما يمكن تعلقه ʪعتبار نفسه

   .كتعليل حرمة الخمر ʪلإسكار
  :ةإضافي علة -2
  ʪعتبار غيره. لإضافي ما يتعلق ʪوالمراد  و
   .كتعليل ولاية الإجبار ʪلأبوة  

  : ةسلبي علة-3
  .كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا

  الشرعية:العلة  ʬنيا
   .كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه  

  ةاللغوي:العلة  ʬلثا
  .فكقولنا في النبيذ: إنه سمي خمرا فيحرم كالمعتصر من العنب 

  ةيالعرفالعلة : رابعا
  .)156(في بيع الغائب: إنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرفالشافعية  قول 

  أنواع العلة ʪعتبار التعدي وعدمه:الثانيالفرع 
   الفقرة الأولى :العلة المتعدية

  .هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه
  .)157(في الخمر كالسكر  

   الفقرة الثانية :العلة القاصرة

                                                        
  .)348( Ĕاية السول،)282-5/281(المحصول للرازي  )1(
  .)348( Ĕاية السول)2(
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  .المحل المنصوص عليه هي التي توجد في
   .)158(كتعليل حرمة الرʪ بجوهري الثمنية

  أنواع العلة ʪعتبار التركيب وعدمه:الثانيالفرع 
  الفقرة الأولى : العلة المركبة

  وهي على أقسام:
  مركبة من الصفة الحقيقية والإضافيةأولا : علة 

  .كقولنا: قتل صدر من الأب فلا يجب به القصاص  
   .لأبوة إضافيةفالقتل حقيقي وا 

   مركبة من الصفة الحقيقية والسلبية: علة  ʬنيا
  كتعليل وجوب القصاص ʪلقتل العمد الذي ليس بحق. 

  الفقرة الثانية : العلة البسيطة
ʮ159(كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربو(.  

  ثبوēا أنواع العلة ʪعتبار :الثالثالفرع 
  إلى قسمين:تنقسم 
  نصوصة : العلة المالأولىالفقرة 

  وهي: ما ثبتت ʪلنص.
  )160( »بنجس إĔا من الطوافين عليكم والطوافات  إĔا ليست« الله عليه وسلم  صلى قوله

  العلة المستنبطة :ةالثانيالفقرة 
  .وهي ما ثبتت ʪجتهاد اĐتهدين

  .كتعليل تحريم الخمر ʪلإسكار
  .)161(انʪلمحدد ʪلقتل العمد العدو  وتعليل وجوب القصاص على القاتل

                                                        
  .)348( Ĕاية السول)1(
  .)348( Ĕاية السول،)5/2814(المحصول للرازي  )2(
 )37/211(أحمد،و )68(رقم )1/55(، والنسائي)92(رقم )1/151( ، الترمذي)75(رقم )1/19(أخرجه أبو داود )3(

  .)172(قمر  )1/191(، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل)22528(رقم
  .)2021-5/2020(في أصول الفقه المقارن المهذب )4(
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  المقاصد الفرع الرابع:أنواع العلة ʪعتبار 
  الضرورية المقاصد :الأولىالفقرة 

  .المناسب الحقيقيسمى تو 
روعيت فيها  الفة بلالس وهي ما انتهت الحاجة فيها إلى حد الضرورة ثم لم ēدر في ملة من الملل

  .Ĕاوال بدو لأحاقيم لكوĔا من المهمات التي نظام العالم مرتبط đا ولا يبقى النوع مست
  .المال، والنسل، و  العقل، و النفسو  حفظ الدين:وهي خمسة 

  الحاجية المقاصد الثانية:الفقرة 
  .المناسب المصلحيوتسمى 

  .وهي التي لم تنته الحاجة إليها إلى حد الضرورة
  التحسينية المقاصد الثالثة:الفقرة 

  )162(من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العاداتوهو 
  شروط العلة المطلب الرابع:

  . الشرط الأول: أن تكون متعدية
 فيما لا توجد  رة، وهيلقاصغيره، كالإسكار والكيل والوزن والطعم، فلا عبرة ʪ إلىيعني لمحل النص 

  .غير محل النص، كالثمنية في النقدين
  .)163(أي: كوĔما أثمان الأشياء في الأصل، فإن هذا مختص đما، قاصر عليهما  

  الشرط الثاني: أن تكون مطردة
  حريمجود الت، كو أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه،وهو استمرار حكمها في جميع محالها

  .)164(، وفيه خلافحيث وجد الإسكار
  الشرط الثالث:لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتيا

  .)165(لا يجوزجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، خلافا لبعض الشافعية حيث قالوا:  يأ
  .: صفة، أو اسم، أو حكموتكون الصفة العدمية 

                                                        
  .)144-3/143(التقرير والتحبير )1(
  .)3/317( شرح مختصر الروضة )2(
  .)3/323( نفسه رالمصد )3(
  .)3/323( نفسه رالمصد )4(
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  مثال الصفة: 
  .: ليس بمكيل ولا موزون فلا يحرم فيه التفاضلالحنابلة  قول

  مثال الحكم: 
  .لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه 

  مثال الاسم:
فجعل ] ، 121لأنعام: ا[ M V    U    T    S  R  Q  P W    XY   Z L  :تعالىل الله و ق

  ...انتفاء ذكر اسم الله عز وجل علامة على تحريم الأكل
  .)166(فهذه أمارات عدمية على أحكام ثبوتية

  :الشرط الرابع: أن يكون مؤثرا في الحكم
صلى الله عليه وسلم  لم يرجم ماعزا لاسمه ولا لهيئة  فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن يكون علة، فإن النبي

  .)167( ، وكذا الطعم علة الرʪ دون الزرعجسمه، ولكن الزنى علة الرجم
  للحكمة كون وصفا ضابطاتالشرط الخامس: أن 

  .)168(لأن Ϧثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها، فلا يظهر إلحاق غيرها đا
  .الشرط السادس: أن تكون سالمة بشرطها

مل إلا عند عدمها فلم يجز أن يكون لأن القياس فرع لها لا يستع ؛أي بحيث لا يردها نص ولا إجماع 
  .)169(رافعا لها، فإذا رده أحدهما بطل

  ، الشرط السابع: أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها
إبطال الأقوى فهو  إلىفإن الأقوى أحق ʪلحكم، كما أن النص أحق ʪلحكم من القياس، وما أدى 

  .)170(الباطل ʪلأقوى 
  فاء الحكم لانتفاء العلة، "الانعكاس"الشرط الثامن: العكس.وهو انت

  .أنه كلما عدم الوصف عدم الحكمأي 
                                                        

  .)3/323( شرح مختصر الروضة )1(
  .)7/167( البحر المحيط)2(
  .)168 /7( نفسه رالمصد )3(
  .)171-170 /7( نفسه رالمصد )4(
  .)171 /7( البحر المحيط )5(
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  لها الحكم ϵقبا تى يقبللة حهذا الشرط والذي قبله أشار الإمام أحمد بقوله: لا تكون العلة ع إلىو  
  .)171(ويدبر ϵدʪرها

  .بعضهل و إبطاله أالشرط التاسع: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لايرجع على الأصل ϵبطا
من  لمستفادى من االمرجوح، إذ الظن المستفاد من النص أقو  إلىترك الراجح  إلىلئلا يفضي 

نفسه  إلىجع م أن ير  لز الاستنباط، لأنه فرع لهذا الحكم، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا
  ʪلإبطال. 

قيمة شاة، لأن  أي ،)172(»في أربعين شاة شاة«ومن ثم ضعف مدرك الحنفية في Ϧويلهم قوله: 
القصد دفع الحاجة أو القيمة، فإن هذا يلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا، لأنه إذا وجبت القيمة لم تجز 

  .)173( الشاة فلم تكن مجزئة وهي مجزئة ʪلاتفاق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  )354 /3( .، شرح مختصر المنتهى لعضد الدين الإيجي)181 /7( البحر المحيط )3(
من ،)1805(قم ر ) 577 /1(،سنن ابن ماجه)621(رقم ) 8 /3(، الترمذي)1568(رقم ) 98 /2( أخرجه أبو داود)4(

اء مشهور حسن ني، اعتنخ الألباسنن أبي داود مع تخريجه للشي انظر .وصححه الألبانيرضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب
  .)1568(رقم 

  .)195-193 /7( البحر المحيط)5(
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  : الاجتهاد في طرق إثبات العلةالرابعالمبحث 
  العلةالأول: الإجماع على  المطلب
  اني: النص على العلةالث المطلب
  الثالث: الإيماء والتنبيه إلى العلة المطلب
  الرابع: في إثبات العلية ʪلمناسبة المطلب
  الخامس: السبر والتقسيم المطلب
  السادس: الدوران المطلب
  السابع: الوصف الشبهي المطلب
  الثامن: الطرد المطلب
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  .العلة أدلة إثباتأو  طرق إثبات العلةوتترجم أيضا ب
  .)174( الطرق الدالة على كون الوصف علةأو  مسالك العلة هي طرقها الدالة عليهاف

  ي.لعقلو اأ يالطرق الدالة على علية الوصف في الأصل إما الدليل النقل قال الرازي:
  ...فإما أن يكون نصا أو إيماء ي:أما الدليل النقل

  .)175(لدوران والطرد والسبرالمناسب والمؤثر والشبه واهي ف :أما الطرق العقلية
  الآتية: المطالبأذكر منها ثمانية تحت  ،كثيرةطرق إثبات العلة  و 

  العلةالأول: الإجماع على  المطلب
التعليل  لعلة صحعلى ا فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهدي الأمة ،الإجماع على كون الوصف علةأي 
   .đا
  .هأو ظنيا ثبت كونه علة لإذا أجمعوا على علية وصف الحكم إجماعا قطعيا و 

لا يتطرق  لأنه ب؛لحاج،كابن افي الرتبة على الظواهر من النصوص الإجماع ومن الأصوليين من قدم
  احتمال النسخ.  إليه

  .)176(، لشرفهكالبيضاوي  قدم الكلام على النص ومنهم من
  نوعان:  يوه

  .إجماع على علة معينة:لالأو  الفرع
  : همثال 

  .)177(ى أنه علة لثبوت الولاية على المال فيقاس عليه الولاية على النكاحالصغر فقد أجمع عل-1
لاية النكاح و س عليه ين، فقي الأخ للأبوين على الأخ من الأب في الميراث، لامتزاج النسبيمقدت -2

  .اوصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب، والوقف عليه ونحوه
  ولكن في غيره لوجود العلة فيه.فإĔا أثرت في الإرث إجماعا  
  .إجماعهم على أن الغصب هو علة ضمان الأموال -3 
  .فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة 

                                                        
  .)54(المذكرة للشنقيطي ،)561(راقي الغيث الهامع لأبي زرعة الع،)7/234( البحر المحيط )1(
  .)5/452(المحصول للرازي )2(
  .)3/88(لمختصر للأصفهاني ا، بيان )54( المذكرة ،)561(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي ، )7/235( البحر المحيط )3(
  .)54( المذكرة،)7/235( البحر المحيط )4(
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  .وإجماعهم على أن البكر الصغيرة مولى عليها في النكاح -4
  .)178(فقاس عليها أبو حنيفة الثيب الصغيرة 
  . فوا في عين العلةإجماع على أصل التعليل وإن اختل:الثاني الفرع 

  مثاله:
  .)179( إجماع السلف على أن الرʪ في الأوصاف الأربعة معلل، واختلفوا في أن العلة ماذا؟ 

  الثاني: النص على العلة المطلب
  .وهو يعم الكتاب والسنة الدليل النقليأي 

   .)180(وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب
  .)181(ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة ونعنى ʪلنصقال الرازي:
  كلمات المعاني التي تدل على التعليل:الفرع الأول

على  اء والأفعالدل الأسمكن تالتعليل معنى من المعاني، وأصله أن تدل عليه الحروف كبقية المعاني، ل
  الحروف، في إفادة المعاني. 

   .لام، وإذن، ومن، والباء، والفاءكي، والفمن حروف التعليل: 
   .أجل، وجراء، وعلة، وسبب، ومقتضى، ونحو ذلكومن أسمائه: 
   عللت بكذا، ونظرت كذا بكذا.ومن أفعاله: 

  ثم قد يدل السياق في الدلالة على العلية، كما دل على غير العلية.
  .)182( وقد يكون محتملا فيعين السياق أحد المحتملين 

  سام النص على العلة ʪعتبار كونه صريحا عليها أولاأقالثاني:  الفرع
  وقد قسموا النص على العلة إلى صريح وظاهر.

   : الصريح في التعليلالفقرة الأولى
   ضابطهأولا: 

                                                        
  .)561(ة العراقي الغيث الهامع لأبي زرع، )7/235( البحر المحيط )1(
  .)7/235( البحر المحيط )2(
  .)53( المذكرة )3(
  .)5/139( المحصول للرازي )4(
  .)238- 7/237( البحر المحيط )5(
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  . )1( قال الآمدي: هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له
  أنواعه ʬنيا :

  :أنواعيح الدال على الصر 
وهو أعلاها ،]5[القمر:  M    ¾½  ¼L  كقوله تعالى:: ةالتصريح بلفظ الحكم-1

  .)2(رتبة
  .)3(لعلة كذا، أو لسبب كذا -2
[المائدة:  M'  &  %  $  #  "  !L كقوله تعالى:أو لأجل: من أجل،-3

32[)4(.  
  )6()5(»إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«صلى الله عليه وسلم  قولهو 
  .]7[الحشر:  M    m  l  k   j    i             hL قوله تعالى:ككي:   -4

  .)7(أي إنما جعل الفيء لهؤلاء المذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء
  .)8(] 23[الحديد:  M  ÂÁ  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹L  :تعالى وقوله

الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا أينقص « :صلى الله عليه وسلمكقوله   إذن: -5
  .)10( )9(»إذن
  : لأجله" المفعول " ذكر المفعول له -6

  .)11(وكذلك إن ذكر المفعول له، فهو صريح في التعليل؛ لأنه يذكر للعلة والعذرقال ابن قدامة:
                                                        

  .  )3/88(بيان المختصر للأصفهاني  ،)3/357( شرح مختصر الروضة ، وانظر)7/238( البحر المحيط )1(
  .)239- 7/238( البحر المحيط )2(
  .)7/239( البحر المحيط )3(
  .)3/358(، شرح مختصر الروضة)53( المذكرة .)7/239( البحر المحيط،)110(اللمع للشيرازي  )4(
  .سعد رضي الله عنهسهل بن ، من حديث )6241(رقم )8/54( البخاريأخرجه  )5(
  .)3/88(بيان المختصر للأصفهاني  ،)562(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )6(
  .)53( المذكرة ،)562(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  ،)7/240( البحر المحيط )7(
  .)3/357( شرح محتصر الروضة )8(
  .ه قويسند : إسنادقال محقق الم .، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه)1544(رقم )3/122( أخرجه أحمد )9(
  .)241- 7/240( البحر المحيط )10(
  )2/194( روضة الناظر )11(
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  .شية الإنفاقلخأي: ،  ]100[الإسراء:  M    ts   r  qL كقوله تعالى:  
ME  D  وقوله   C  B      JI  H     G      FL  :1( ذر الموتلح]، أي:  19[البقرة(.  

  . أي لتبيان]89النحل: [ M  F   E  D  C  B  A  @  ?L قوله تعالى: و 
  .)2(للإعذار والإنذار ، أي:]6[المرسلات:  M    r     q  pL وقوله: 
  :الظاهر في التعليل ةالثانيالفقرة 
  ضابطهأولا :

  .)3(دح حمله على غيره التعليل أو الاعتبار إلا على بعدالظاهر هو كل ما ينق
   .)4(ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحاأو هو 
  الظاهر نواعأʬنيا : 

  ظاهرة. اللام -1
  .أعلاها وهي

فنص أهل اللغة على أĔا للتعليل، ]78: الإسراء[ M  @  ?  >   =L كقوله تعالى: 
  .)5( ختصاص وغيرهماالملك والا ولم يقطع بذلك لاحتمالها

  .)6(]143[البقرة:  M     Q  P  O  N  M  L       K  J  I  H   GL  :وقوله تعالى
  )7( ]56[الذارʮت:  M     H  G  F  E  D   CL  :وقوله تعالى

  اللام مقدرة-2
  .)8(لأن تقديره لأن]14: القلم[ M     Æ  Å  Ä        Ã  ÂL  كقوله تعالى: 

                                                        
  .)3/359( شرح محتصر الروضة ،)2/194( الناظر روضة )1(
  .)7/241( البحر المحيط )2(
  .)7/241( البحر المحيط )3(
  .)562(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )4(
  .)563-562(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )5(
  .)3/359( شرح محتصر الروضة )6(
  .)89 /3(بيان المختصر للأصفهاني  )7(
  .)563(يث الهامع لأبي زرعة العراقي الغ )8(
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   "المخففة المفتوحة"أن  -3
   .ذاان ككفإĔا بمعنى " لأجل"، والفعل المستقبل بعدها تعليل لما قبله، نحو أن  

  .] 156م: لأنعاا[ M ¡  �  ~    }  |   {  z  y ¢    L : كقوله تعالى

   .] 56لزمر: ا[ MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í    ÖL  قوله تعالى:و 
  .)1( ]282لبقرة: [ا M     nm  l   k  j  i  hL  وقوله:

  : إنّ  -4

M  Ì  Ë كقوله تعالى:    Ê    É  ÈL ]2( ]27: نوح(  
  .)3(» إĔا من الطوافين عليكم« قوله عليه الصلاة والسلام:و 

فإنه وإن لم يقل؛ لأĔا أو لأجل أĔا من الطوافين لكن أومأ إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن  قال الغزالي:
فيدا فإنه لو قال: إĔا سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما إذا لم يرد علة لم يكن ذكر وصف الطواف م

  .)4(التعليل
  الباء:  -5

  .قال ابن مالك: وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام
  .] 13[الأنفال:  M    &%  $  #  "  !L  قوله تعالى:ك

  . )5(  ]160[النساء:  M  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡L  وقوله:
  إذ:  -6

  .مالك، ولم يتعرض له الأصوليون  ذكره ابن
  .]16: لكهفا[ M  &  %  $  #  "  !'   (  )   L كقوله تعالى: 

  

                                                        
  .)244- 7/243( البحر المحيط )1(
  .)563(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )2(
  .)19(تقدم تخريجه  )3(
  .)308( المستصفى )4(
  .)53( المذكرة .)7/245( البحر المحيط )5(



 

47 

  .)1(ء إلى العلةيأو النص الموم ،الثالث: الإيماء والتنبيه إلى العلة المطلب
  .من إثبات العلة بدليل نقلي وهو ضرب من الإشارة الإيماء

العلة بوصفه لها، والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام،   والفرق بينه وبين النص أن النص يدل على
  .)2(كدلالة نقص الرطب على التفاضل، أو بطريق من طرق الاستدلال عقلا

  :الفرع الأول
  ضابط الإيماء

اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عنه 
  .)3( فصاحة الشارع وجزالته
  :يما ϩتيفكرهما واقتران الوصف بنظيره، أذ  ،كمʪلحاقتران الوصف  والتعريف تضمن أمرين:

  كمʪلحاقتران الوصف  الفقرة الأولى:
  وله حالات:

  الصريح كمالصريح ʪلحاقتران الوصف أولا: 
  .)4( الا خلاف في إفادته العلية إذا ذكر الوصف والحكم معو 

  .)5( ]38[المائدة:  M    2   1  0  /L  قوله تعالى:
  الصريح كمʪلح المستنبطاقتران الوصف ʬنيا : 

  وفيه خلاف.
   مثاله:

  .)6(»البر ʪلبر رʪ، إلا هاء وهاء « قوله عليه الصلاة والسلام: 
  .)1(ليس منصوصا بل هو مستنبط به ،وهو الطعم عند القائل  ،فالوصف الذي نيط به الحكم 

                                                        
  .)53( ، المذكرة)7/251( البحر المحيط )6(
  .)3/361(شرح مختصر الروضة  )1(
،التقرير )3/92(ر للأصفهاني،بيان المختص)3/266(، تشنيف المسامع للزركشي)564(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )2(

  .)202(  يزانيلمحمد الج معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ،)3/193( اجالحبن أمير لا والتحبير
  .)3/269(تشنيف المسامع للزركشي )3(
  .)564(مع لأبي زرعة العراقي الغيث الها )4(
  .  )2170(رقم )3/73(أخرجه البخاري  )5(
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  المستنبط كملحالصريح ʪاقتران الوصف ʬلثا : 
  وفيه خلاف.

   مثاله:
فإن الوصف الذي هو حل البيع ، ]275[البقرة:  M  <;  :  9  8  7L  قوله تعالى:

  .)2(الحل، فإنه يلزم من حله صحته مصرح به، والحكم وهو الصحة غير ملفوظ به، بل مستنبط من
  نظيرهباقتران الوصف   الفقرة الثانية :

  مثاله:
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه «السلام للسائلة عن الحج عن أبيها: قوله عليه الصلاة و 

فنظيره المسؤول عنه    )3( »أكان ينفعه  قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى فقالت: نعم: 
كذلك، فنبه على الأصل الذي هو دين الآدمي، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء 

  .)4(دين الميت
  : أقسام دلالة الإيماءالثانيلفرع ا

  أقسام منها: دلالة الإيماء
  : تعليق الحكم على العلة ʪلفاءالفقرة الأولى

  .)5(أن يذكر الحكم عقيب وصف ʪلفاء، فيدل على التعليل ʪلوصفأي: 
  إما أن يكون من قول الشارع وإما أن يكون من قول الراوي: وهو قسمان:

  شارعأن يكون القول من ال أولا:
  حالات: وله
  . ماويكون الحكم متقد،أن تدخل الفاء على العلة -1
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا «. قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ʭقتهك

  .)1(»تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
                                                                                                                                                                             

  .)564(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )6(
  .)3/101(بيان المختصر  ،)3/269(تشنيف المسامع للزركشي  )1(
  .، من حديث عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما)1953(رقم ) 3/35(أخرجه البخاري  )2(
  .)565-564(امع لأبي زرعة العراقي الغيث اله )3(
  .)2/196( روضة الناظر )4(
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  .علة متقدمةوتكون ال، أن تدخل الفاء على الحكم -2 
+  ,  M  قوله:و ، ]38[المائدة:  M    2   1  0  /L  قوله تعالى:ك

  -L  :وقوله:، ]2[النور  M   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   pL 
  .)2(] 222[البقرة: 

من «  صلى الله عليه وسلم: هوقول، )3(» من بدل دينه فاقتلوه« وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
  .)5( )4( »تة فهي لهأحيا أرضا مي

  أن يكون القول من الراويʬنيا :
أي: في كون ترتيب الحكم على الوصف ʪلفاء يفيد السببية، لأنه والشارع جميعا من أهل اللغة، 

  .)6(واقتضاء اللغة واحد، فلا يفترقان فيه
لو لم يفهم كون لأن الظاهر من حال الراوي العدل أنه  ؛ولا فرق بين أن يكون الراوي فقيها أو غيره 

  .)7(الوصف علة، لم يقله
  ""سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد :الراوي قولك

  .فرتب السجود على السهو، والرجم على الزنىزʭ ماعز فرجم ". "و
"رضخ يهودي رأس جارية، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين و

  .)9( .)8("حجرين

                                                                                                                                                                             
،من حديث عبد الله بن عباس رضي الله  )1206(رقم ) 2/865(، ومسلم )1851(رقم ) 3/17( أخرجه البخاري )5(

  عتهما.
  .)54-53( للشنقيطي المذكرة )1(
  ضي الله عتهما.، من حديث عبد الله بن عباس ر  )3017(رقم ) 4/61( أخرجه البخاري)2(
ن أبي سن .انظرلباني:صحيح، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عته، وقال الأ )3073(رقم ) 3/178( أخرجه أبو داود)3(

  .)3073(رقم داود مع تخريجه للشيخ الألباني، اعتناء مشهور حسن
  .)3/91(، بيان المختصر للأصفهاني )2/197( روضة الناظر )4(
  .)3/363(شرح مختصر الروضة  )5(
  .)103-3/101(بيان المختصر  )6(
 أنس بن ث،من حدي»لحجارةفأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه ʪ« بلفظ: )2746) (4/4(أخرجه البخاري  )7(

  .رضي الله عنه مالك
  .)2/198( روضة الناظر )8(
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  .ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء الفقرة الثانية :
  .أي: بصيغة الشرط والجواب

  تقواه.] أي ل2طلاق: لا[ M    o    n  m  l    k  jL  قوله تعالى:ك
  ] 31الأحزاب: [ M   '  &  %  $  #  " (  )   *  +  L: قوله تعالىو 
  .)1( ]3[الطلاق:  M    }|  {  z  y  x  wL  قوله تعالى:و  

من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من « النبي، صلى الله عليه وسلم: وقول
فلا معنى للسبب إلا ،وكذلك ما أشبهه؛ فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، )2( »أجره كل يوم قيراط

  .)3(ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده
  .)4(أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها الفقرة الثالثة:

أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث، فيجيب بحكم، فيدل على أن المذكور أو:
  .)5(في السؤال علة

جواʪً لسؤاله عن مواقعة أهله في Ĕار رمضان ، )6("اعتق رقبة"قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ك 
  .)7(وهو صائم، فإنه دليل على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة

فيدل على أن الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جواʪ له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه  قال ابن قدامة:
  .)8( قال: "واقعت أهلك فاعتق رقبة".

  .)9(أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة الفقرة الرابعة :
  د.ل به: لكان لغوا غير مفيأن يذكر مع الحكم شيء، لو لم يقدر التعليأي: 

                                                        
  .)200- 2/199( روضة الناظر )1(
  .الله بن عمر رضي الله عنهمامن حديث عبد  )1574) (3/1202(أخرجه مسلم )2(
  .)200- 2/199( روضة الناظر )3(
  .)54( المذكرة )4(
  .)3/369(، شرح مختصر الروضة)2/200( روضة الناظر )5(
  .، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)6087) (8/3(أخرجه البخاري )6(
  .)54( المذكرة )7(
  .)2/200( روضة الناظر )8(
  .)54- 53( المذكرة )9(
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  .)1(فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد، صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو
  .)2(، أي عن اللغوإذ الدليل القاطع دل على عصمته من ذلكقال الطوفي :

  وهو قسمان: 
  .قبهم علحكاذكر أن يستنطق السائل عن الواقعة ϥمر ظاهر الوجود ثم ي القسم الأول:

الحكم عقيبه، فيدل على أن ذلك  أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكرأو 
  .)3(الأمر المسئول عنه علة الحكم المذكور

  بس" قالوا:إذا ي لرطبا"أينقص  ، قال:قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب ʪلتمرك 
  .)4(نعم قال: "فلا إذا"

أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل  أحدها: ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه: الي:قال الغز 
" الفاء " في قوله " فلا إذا " فإنه للتعقيب  الثالث:، قوله " إذا " فإنه للتعليل الثاني:، به

  .)5(والتسبيب
  .أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال  الثاني: القسم

  . )6( العلية ʪلالتزام، لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظوهو يدل على 
"أرأيت لو كان على  أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين ثبتما ك

فيفهم منه ،)7(أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه " قالت: نعم قال: "فدين الله أحق أن يقضى "
 ً   .)8(التعليل بكونه دينا

  .)9(فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليلل ابن قدامة :قا
  يهاوالمعدول إل ول عنهالمسئفإن ذلك يدل على التعليل ʪلمعنى المشترك بين الصورتين ا قال الطوفي:

                                                        
  .)2/200( روضة الناظر )10(
  .)3/369(شرح مختصر الروضة )1(
  .)370-3/369(شرح مختصر الروضة )2(
  .)28(تقدم تخريجه  )3(
  .)308( المستصفى )4(
  .)7/251( البحر المحيط )5(
  .تقدم تخريجه)6(
  .)54- 53( المذكرة )7(
  .)2/201( روضة الناظر )8(
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  .)1(بطريق القياس، إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب  
  )2(ه ما لو لم يعلل به، لم ينتظم:تعقيب الكلام أو تضمينالفقرة الخامسة 

أي: أن يذكر عقيب الكلام، أو في سياقه، أو في ضمنه شيئا  لو لم يعلل به  الحكم المذكور، لم يكن 
  .)3(الكلام منتظما

 M(  '  &  %    $  #  "  !   )     *  +  -  ,    0/  .L  قوله تعالى:ك
  .] 9[الجمعة:  

  .)4( "يقضين حكم بين اثنين وهو غضبانلا " وقوله صلى الله عليه وسلم:
  .ياكره لاغان ذ فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعا أو شاغلا عن السعي، لك

ضطراب لموجب لااج اوكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المز  
  .الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم، لكان ذكره لاغيا

ذلك لأن البيع والقضاء لا منع منهما مطلقا، " فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق و  
النص ومضمونه: من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت، واضطراب الفكرة لأجل الغضب، 

فوجب إضافة النهي إليه؛ لأنه مناسب، فهو من ʪب اقتران الحكم ʪلوصف  فيقع الخطأ،
  .)5(المناسب

  )6(اقتران الحكم بوصف مناسب الفقرة السادسة:
  .: " أكرم العلماء،وأهن الجهالالقائل قولك
  .)7( "لا يقتل مسلم بكافر:" وقوله صلى الله عليه وسلم 
  فاتمن تصر  علوميفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص الكفر، لأن الم 
  .)8(لمناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاءالعقلاء ترتيب الأحكام على الأمور ا 

                                                        
  .)3/371(شرح مختصر الروضة )9(
  .)3/372( الروضة شرح مختصر )1(
  .)3/372(المصدر نفسه  )2(
  .تقدم تخريجه )3(
  . )567( العراقي لأبي زرعة الغيث الهامع )373-3/372(شرح مختصر الروضة )4(
  .)373-3/372(شرح مختصر الروضة )5(
  ، من حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنهما.)3047(رقم ) 4/69(أخرجه البخاري )6(
   .)3/373(روضةشرح مختصر ال )7(
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  ϥحد أمورق بين شيئين في الحكم يفر تال الفقرة السابعة :
  وهي :
  صفةالتفريق ʪل أولا :

  .فإنه يفيد أن تلك الصفة علة الفرق 
  :سواء ذكر القسمين

  .)1(سهمان": للراجل سهم وللفارس صلى الله عليه وسلم قوله ك
  )2( »بنفسها من وليها، والبكر يستأذĔا أبوها في نفسها، وإذĔا صماēا الثيب أحق« وقوله: 

مع إثباته الإرث لغيره من ،)3("القاتل لا يرث ": صلى الله عليه وسلم كقوله  :أو ذكر أحدهما
  )4(. الأولاد، فيدل على أن القتل علة منع الإرث

  لشرطالتفريق ʬʪنيا : 
ا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا فإذ « كقوله عليه الصلاة والسلام:

  )6( )5(»بيد
  لغايةالتفريق ʬʪلثا : 

�¡  M كقوله تعالى:    ~  }  |L ]7( ]222: البقرة(.  
  لاستثناءʪالتفريق رابعا : 

  .)8( ]237: البقرة[  M  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºL كقوله تعالى: 
  لاستدراكʪ التفريقخامسا :

                                                        
 مجمع بن، من حديث »افأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهم« بلفظ: )3015(رقم ) 160 /3(أخرجه أبوداود  )1(

  .)3015(رقم رضي الله عنه، قال الألباني: حسن، انظرصحيح وضعيف سنن  أبي داود جارية الأنصاري
  رضي الله عنهما. ساين عبا، من حديث  )1421(رقم ) 1037 /2(أخرجه مسلم  )2(
  ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)2645(رقم ) 883 /2(أخرجه ابن ماجه )3(
  .)566(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  ،)374-3/373(شرح مختصر الروضة )4(
  رضي الله عنه. عبادة بن الصامتمن حديث  )1587(رقم )1211(رقم ) 160 /3( مسلمأخرجه  )5(
  .)566(امع لأبي زرعة العراقي الغيث اله )6(
  .)566(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )7(
  .)566(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )8(
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¬  ® M عالى: كقوله ت     «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥   ¤  £L ]المائدة :
  .)1(فهو دال على أن العقد علة المؤاخذة ]89

  تنبيه:
  .)2(وهذا كله من ʪب دليل الخطاب وهو أيضا نوع إيماء، فالباʪن مشتركانقال الطوفي: 

  الرابع: في إثبات العلية ʪلمناسبة المطلب
مى اصد. ويسقوبرعاية الم ،ل وʪلاستدلا ،المصلحة ـوب ،الإخالةـا بوهي من الطرق المعقولة، ويعبر عنه

  استخراجها " تخريج المناط " لأنه إبداء مناط الحكم. 
  .وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه

  .)3(وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة 
   تعريف المناسبة لغة واصطلاحا: الفرع الأول
  تعريف المناسبة لغة:لىالفقرة الأو 

 ..ن.ب فلامنه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول: وهو نسيو اتصال شيء بشيء. 
  .والنسيب: الطريق المستقيم، لاتصال بعضه من بعض

ٍ نسبته إلى أبيه نسبا عزوته إليه وانتسب إليه اعتزىو    بها.قاربه شيأي  وهذا يناسب هذا..
   .)4(المناسب: الملائمو 

   تعريف المناسبة اصطلاحا :ةثانيال الفقرة
  ان مقصودن يكو هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أالمناسب : 

  للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية، أو دفع مفسدة.  
  .)5(أحسنها، وهو تعريف ابن الحاجبوهو 

  :شرح التعريف

                                                        
  .)566(الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي  )1(
  .)374-3/373(شرح مختصر الروضة )2(
  .)7/262( البحر المحيط )3(
  .)7/262( البحر المحيط ،)2/602(المصباح المنير ،)5/424(مقاييس اللغة )4(
  .)7/263( البحر المحيط ،)3/29(بيان المختصر)5(
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 يمكن أن وم، فلاه غير معلغير معتبر؛ لأن وغير المنضبطلأن الخفي منه " وصف ظاهر منضبط"قوله: 
  .ضبطةوما خفي من الأوصاف يلجأ فيها إلى مظنتها الظاهرة المن،يعرف الحكم به

لأمور امه من د وعدحيث إن القص وجوب القصاص لم يعلل ʪلعمد؛ لأن العمدية فيه خفية؛فمثلا 
   عمال لمخصوصةمن الأ عمديةوأنيط بما يلازم ال وإنما علل القصاص النفسية التي لا يدرك شيء منها،

  .)1(التي يتحقق فيها العمدية، وهو القتل ϥحد الآلات الجارحة،فصارت العلة القتل العمد العدوان
  فيه يختار ا لا شكإنه ممالعاقل متى ما خير، ف لأن " يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء "؛ قوله:

  .)2(المصلحة ودفع المفسدة 
والمراد ʪلمصلحة: اللذة ووسيلتها، "من حصول مصلحة دينية أو دنيوية، أو دفع مفسدة " قوله:

في  وكل من المصلحة والمفسدة يكون على البدن، والنفس، ويكون،ووسيلته والمراد ʪلمفسدة: الألم
  .)3(الدنيا والآخرة

   أقسام المناسبالثاني: الفرع
  :إلى أقسام ينقسم ʪعتبارات عدة

  : أقسام المناسب من حيث القطع والظنولىالفقرة الأ
  المناسب القطعيأولا :

  .كمصلحة البيع للحل
  المناسب الظنيʬنيا : 

  .)4( كالقصاص لحفظ النفس
  : أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناعةثانيالفقرة ال

  ينقسم إلى حقيقي وإقناعي. 
  :المناسب الحقيقيأولا : 

  الضرورة، ومحل الحاجة، ومحل التحسين. محل ينقسم إلى ما هو واقع في 

                                                        
  .)5/2056(، المهذب في أصول الفقه)7/262( البحر المحيط )1(
  .)5/2055(المهذب في أصول الفقه )2(
  .)5/2055(المهذب في أصول الفقه ،)574-573(لابن العراقي  الغيث الهامع )3(
  .)7/265( البحر المحيط )4(
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  : الضروري -1
  وهي خمسة: وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع،

  صالح.ق واختل نظام المبشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخل: حفظ النفس -
  .م العيشيه فإن المال قواف إيجاب الضمان على المعتدي :أحدهماϥمرين:: حفظ المال -
  ʪلقطع ʪلسرقة.:ثانيال
التعاضد لتناصر و اسباب داعية إلى بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه، فإن الأ: حفظ النسل -

  .والتعاون الذي لا يتأتى العيش إلا به عادة
حة صلمل، لأجل ا من موجبات القتبشرعية القتل والقتال، فالقتل للردة وغيره: حفظ الدين -

  الدين، والقتال في جهاد أهل الحرب.
بشرعية الحد على شرب المسكر، فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، : حفظ العقل -

  .)1( فاختلاله مؤد إلى مفسدة عظمى
  : الحاجي -2

  .وهو ما يقع في محل الحاجة، لا الضرورة
  ها ببذلها ضن مالككها و لقصور عن تملعلى مسيس الحاجة إلى المساكن مع ا كالإجارة فإĔا مبنية  

  .)2(عارية. وكذلك المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره. وكذلك القراض 
  :التحسيني -3

  وهو قسمان: 
  .ما هو غير معارض للقواعد القسم الأول:

كارم كتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها لقذارēا معنى يناسب حرمة تناولها، حثا على م 
النبي  صلى الله  قولو ، ]157[الأعراف:   M  Z   Y  XL الأخلاق، كما قال تعالى: 

  . )3(»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«عليه وسلم: 

                                                        
  .)160- 5/159(،وانظر المحصول )266- 7/265( البحر المحيط )1(
  .)269- 7/268( البحر المحيط )2(
 ، قال الألباني عنه من حديث أبي هريرة رضي الله )20782) (10/323(، والبيهقي)8949) (15/364( أخرجه البزار )3(

  .)45(رقم) 1/112(سلسلة الأحاديث الصحيحة: إسناده حسن ،
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  .روآترم والملمكاإزالة النجاسة، فإĔا مستقذرة في الجبلات، واجتناđا أهم في ا :و منه
  :ما هو معارض للقواعد القسم الثاني:

 Ĕا مكرمة في العوائد ما احتمل الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة، وهي كالكتابة، فإĔا من حيث كو
  . )1(امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك ʪلملك على سبيل المعاوضة 

  : تعقيب
وأما الكتابة فقال من قال: هي خلاف القياس؛ لكونه بيع ماله بماله. وليس كذلك بل قال ابن تيمية:

فسه بمال في الذمة والسيد لا حق له في ذمة العبد وإنما حقه في بدنه فإن السيد حقه مالية ʪعه ن
العبد في إنسانيته فهو من حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف فيلزمه الإيمان والصلاة والصيام لأنه 

  .)2(إنسان والذمة العهد وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه وحينئذ لا ملك للسيد عليه 
  المناسب الإقناعيʬنيا :

 حث ظهرق البهو الذي يظهر منه في ʪدئ الأمر أنه مناسب، لكن إذا بحث عنه حضابطه: 
  .بخلافه

  .كقولهم، في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة  
ا هم، والجمع بينعزاز لهإبيع كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. ومقابلته ʪلمال في ال  :ووجه المناسبة

  .تناقض
فهذا وإن كان ،فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع لأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية 

مخيلا فهو عند النظر غير مناسب، إذ لا معنى لكون الشيء نجسا إلا عدم جواز الصلاة معه، ولا 
  .)3(مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع 

  ن حيث الاعتبار الشرعي وعدمهأقسام المناسبة م :ةثالثالفقرة ال
  .ساملاثة أقلى ثالمناسبة تنقسم ʪعتبار شهادة الشرع لها ʪلملائمة والتأثير وعدمها إ

  .)4(لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما 

                                                        
   .)161- 5/160(،وانظر المحصول )272- 7/270( ر المحيطالبح )1(
   .)20/530( مجموع الفتاوى )2(
  .)163-5/162(،وانظر المحصول)7/272( البحر المحيط )3(
  .)7/272( البحر المحيط )4(
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  : ما علم اعتبار الشرع لهأولا
عتبار إيراد الحكم على وفقه، لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه، وإلا والمراد ʪلعلم الرجحان، والمراد ʪلا

  .)1( لم تكن العلية مستفادة من المناسبة، وهو المراد بقولهم: شهد له أصل معين 
  أنواع المناسب الذي  علم اعتبار الشرع له

لأصل على أربعة عتبار الملاءمة ووقوع الحكم على وفق أحكام أخر وشهادة االوصف ʪ قال الرازي:
  .)2(أقسام

  :لأنه ؛وله أربعة أحوال
في  الوصف أو جنس، الحكم جنس فيالوصف  عينأو  ،الحكم عينفي  الوصف عينإما أن يعتبر  

  .)3( الحكم جنس فيالوصف  أو جنس، الحكم عين
   الحكم عينالوصف في  عينالحالة الأولى: أن يعتبر 

  وهو متفق عليه بين القياسيين. 
  .)4(ذا القسم المؤثرويسمى ه

  مثاله:
في وجوب القصاص، بجامع كونه قتلا عمدا عدوانيا، فإنه قد  القتل ʪلمحددلمثقل على ʪقياس القتل 

ʭثير خصوص كونه قتلا عمدا عدواϦ في خصوص الحكم، وهو وجوب  الوصف" عين "وهو عرف
  .)5( الحكم" عين"وهو  القصاص في النفس في المحدد

   الوصف في جنس الحكم عين: أن يعتبر الحالة الثانية
  مثاله:

 لإرث والصلاةهم في اعلي على تقديمهم ،قياس تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب في النكاح
  .ى الميتعل

  لاية النكاح،يم في و لتقدافإن الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين، ولم يعرف Ϧثيره في 

                                                        
  .)7/273( البحر المحيط )1(
  .)5/166( المحصول )2(
  .)579- 578(لابن العراقي الغيث الهامع  ،)7/273( البحر المحيط )3(
  .)578(لابن العراقي الغيث الهامع  )4(
  .)7/273( البحر المحيط، )3/60(،الإđاج شرح المنهاج)5/166(المحصول للرازي )5(
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  .)1( عليه  عليهم كما في الإرث والصلاةيمسه وهو التقدلكن عرف Ϧثيره في جن 
  الحكم عينالحالة الثالثة: أن يعتبر جنس الوصف في 

  مثاله:
الساقطتين عن المسافر، بتعليل المشقة  قياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين 
  .)2( عينالمشقة جنس، وإسقاط قضاء الصلاة ف

  بار جنس الوصف في جنس الحكمالحالة الرابعة: اعت
  مثاله: 

في عموم جنس  أثر "وهو الوصف" عموم جنس الجنايةف ، القتل ʪلمحددلمثقل على ʪقياس القتل 
   .)3( "وهو الحكم" في القتل ʪلمحدد،فيقاس عليه القتل ʪلمثقل  العقوبة

  .)4(وهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تسمى ʪلملائم
  الشرع لهما علم إلغاء  ʬنيا:

كما نقل عن بعضهم إيجاب الصوم ابتداء في كفارة من واقع في رمضان، لأن القصد منها الانزجار، 
وهو لا ينزجر ʪلعتق، فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع ألغاه، حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير 

  .)5(فصل بين المكلفين، والقول به مخالف للنهي فيكون ʪطلا 
  اعتباره ولا إلغاؤه ألا يعلم ʬلثا:

ʪ أو المصلحة المرسلة لمناسب المرسلويترجم.  
لمختلف لأدلة االه وفيه خلاف محوهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة ʪلاعتبار، 

   فيها .

  : أقسام المناسبة من حيث التأثير، والملاءمةالفقرة الرابعة
  .)6(في ضابطه يب. وفي جميعها خلافالوصف المناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغر 

                                                        
  .)327(،وانظر Ĕاية السول)7/273( البحر المحيط )1(
  .)7/274( البحر المحيط، )167-5/166(المحصول للرازي )2(
  .)7/274( البحر المحيط )3(
  .)579(لابن العراقي يث الهامع الغ )4(
  .)7/274( البحر المحيط )5(
  .)3/398( شرح مخبصر الروضة  )6(



 

60 

   : المناسب المؤثرأولا
  : سبب تسمية المناسب مؤثرا-1

  .وسمي مؤثرا لظهور Ϧثير الوصف في الحكم
  :الخلاف في ضابط المناسب المؤثر-2

  فيه قولان:
  ع.أنه ما ظهر Ϧثير عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجما أحدهما: 

  .)1(القسمان، والقسم الثالث وهو ما ظهر Ϧثير جنسه في عين الحكم : أن المؤثر هذانالثاني
   : المناسب الملائمʬنيا

  :سبب تسمية المناسب ملائما -1
  . )2(سمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع

  :الخلاف في في ضابط المناسب الملائم-2
  فيه قولان:
  أنه ما ظهر Ϧثير جنسه في عين الحكم.أحدهما: 

  .)3(أنه ما ظهر Ϧثير جنسه في جنس الحكملثاني: ا
   : المناسب الغريبʬلثا

  الخلاف في في ضابط المناسب الغريب-1
  فيه قولان:
  أنه ما ظهر Ϧثير جنسه في جنس الحكم.أحدهما: 
  .)4(أنه ما لم يظهر Ϧثيره، ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع والثاني:

                                                        
  .)3/399( شرح مخبصر الروضة  )1(
  .)7/276( البحر المحيط )2(
  .)3/399( شرح مخبصر الروضة  )3(
  .)3/399( شرح مخبصر الروضة  )4(
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  ب بحسب التأثير وغيرهالتحقيق في ترتيب أنواع المناس-2
والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم قال الطوفي:

والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه. فانظر في مراتب التأثير الواقعة 
  .)1(لك، فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك لا يخفى عليك، وسم أنواعها ما شئت 

  الخامس: السبر والتقسيم المطلب
  .)2(النوع الثاني من أنواع إثبات العلة ʪلاستنباط وهو 

  تعريف السبر والتقسيم لغة واصطلاحا: الفرع الأول  
  السبر والتقسيم لغة:الفقرة الأولى

  .)3( ويقال للحديدة التي يعرف đا قدر الجراحة مسبار،سبرت الجرح أسبره، إذا نظرت ما غوره :السبر
  .)4(هو الاختبار و 
ي يقدره وينظر فيه  أيقال هو يقسم أمره قسما،  ،مصدر قسمت الشئ فانقسممن القسم التقسيم: و 

  .كيف يفعل
  .والتقسيم: التفريق

  .)5( على تجزئة شيءوهو ما يدل 
  .)6(جعل الشيء أقساماوالتقسيم :

ويختبر كل واحد منها في أنه هل يصلح  ،به لأن المناظر في العلة يقسم الصفات السبر والتقسيموسمي  
  )7(للعلية أم لا؟ 
  السبر والتقسيم اصطلاحا :الفقرة الثانية

                                                        
  .)3/400( شرح مخبصر الروضة  )1(
  .)3/404( ةشرح مختصر الروض )2(
  . )3/127(، مقاييس اللغة)2/675( الصحاح للجوهري )3(
  .)283- 7/282( البحر المحيط )4(
  . )5/86(، مقاييس اللغة)5/2010( الصحاح للجوهري )5(
  .)3/404( شرح مختصر الروضة )6(
  .)283- 7/282( البحر المحيط )7(
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أن يحصر المستدل الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه، ثم يبطل منها ما لا يصلح 
  .)1( للتعليل، فيتعين الباقي للعلية

ثم يبطل الجميع إلا العلة التي يختارها، فيتعين ذكر كل علة علل đا حكم الأصل،  ومعنى ذلك أن 
  .)2( التعليل đا، فيثبت الحكم في الفرع بواسطتها

   ه:لامث 
أي: العلل كلها ʪطلة إلا  ،أن يقول: علة الرʪ في البر ونحوه إما الكيل أو الطعم أو القوت، والكل

إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن   الأولى مثلا، وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفيا، أو إلا الطعم
كان مالكيا، فيتعين للتعليل، ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك ʪلبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على 

  .)3( بطلان ما أبطله
فإن هذا تقسيم حاصر، لأنه  ،]35[الطور:  M  A  @  ?  >  =    <  ;  :L  قوله تعالىكو 

وكونه يخلقون أنفسهم أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم، ممتنع خلقهم من غير خالق خلقهم، 
  .)4(وهو سبحانه 

   فائدة:
لتقسيم: جعل بار، والاختااصطلح الأصوليون على قولهم: السبر والتقسيم، يبدءون ʪلسبر، والسبر: 

  الشيء أقساما.
معرض الاختبار لتلك والأصل أن نقول التقسيم والسبر، لأʭ نقسم أولا ثم نقول في قال القرافي: 

الأوصاف الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح وهذا لا يصلح فتعين هذا، فالاختبار واقع بعد التقسيم، 
لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار والاختبار هو المقصد. وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، 

  .)5(ض رتبة من المقصد قدم السبر لأنه المقصد الأهم، وأخر التقسيم لأنه وسيلة أخف
  في كون السبر والتقسيم طريقا موصلا إلى معرفة العلة: الأول الفرع

  إن السبر مفيد لمعرفة العلة بناء على مقدمات:
                                                        

  .)3/405( روضةشرح مختصر ال ، وانظر)578(لابن العراقي الغيث الهامع  )1(
  .)3/405( شرح مختصر الروضة )2(
  .)3/405( شرح مختصر الروضة )3(
  .)283- 7/282( البحر المحيط )4(
  .)411- 3/410( شرح مختصر الروضة ، وانظر )398( شرح تنقيح الفصول للقرافي)5(
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  دا.عل تعبأن الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن جعل الحكم معللا، لا يج -1
لى إ يضاف لاناسب، ضافته إلى المأن الأصل في وصف الحكم أن يكون مناسبا، فمتى أمكن إ -2

  .غيره
  .)1( فوجب كونه علة đذه المقدمات، أنه لا يناسب إلا الوصف الباقي بعد السبر -3

  شروط السبر والتقسيم:الفرع الثالث
  أنه يشترط لصحة السبر أمور:

  .أن يكون الحكم في الأصل معللا أولا:
  .إذ لو كان تعبدا، لامتنع القياس عليه 

  .ن يكون مجمعا على تعليلهأ ʬنيا:
  لقياس.طل اإذ بتقدير أن يكون مختلفا في تعليله، فللخصم التزامه التعبد فيه، فيب

  .أن يكون سبره حاصرا لجميع العلل ʬلثا:
إذ لو لم يكن حاصرا، لجاز أن يبقى وصف هو العلة في نفس الأمر لم يذكره، فيقع الخطأ في القياس،  

  .)2(ولا يصح السبر
   أقسام السبر والتقسيم الرابع: الفرع

  وهو قسمان:
  أحدهما: أن يدور بين النفي والإثبات وهو المنحصر.

   يكون كذلك وهو المنتشر. لا أن والثاني:
  المنحصر التقسيم: الفرع الأول
  .يدور بين النفي والإثباتوهو الذي 

يله: لح منها، بدلا لا يصل مبطاأن يحصر الأوصاف التي يمكن التعليل đا للمقيس عليه ثم اختبارها وإ
  .إما بكونه طردا، أو ملغى، فيتعين الباقي للعلية

  .)3(ويجوز التمسك به في القطعيات والظنيات

                                                        
  .)3/411( شرح مختصر الروضة )1(
  .)406- 3/405( شرح مختصر الروضة )2(
  .)7/283( البحر المحيط )3(
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 وذلك قطعيا، المطلوب غير وإبطال الأقسام في الحصر كان  إن القطع يفيد القسم قال الإسنوي: وهذا
  .)1(الظن يفيد فإنه كذلك  يكن لم وإن الشرعيات، في قليل

  أنه حادث. ا فثبتن قديمقولنا: العالم إما أن يكون قديما أو حادʬ، بطل أن يكو مثال القطعي: 
 تعلل، أو أصلا بعلة تعلل لا أن إما النكاح على الإجبار ولاية: مثلا الشافعي قول مثال الظني:

 سوى ʪطلة الأربعة ساموالأق ،بغيرهما أو الصغر أو ʪلبكارة معللة تكون أن فإما الثاني التقدير وعلى
 بغير معللة تكون أن وهو والرابع, معللة تكون أن وهو الأول فأما, ʪلبكارة التعليل وهو،الثاني القسم
 على الولاية لثبتت ʪلصغر معللة كانت  لو فلأĔا الثالث وأما ʪلإجماع، فباطلان والصغر البكارة
  .)2( "بنفسها أحق الثيب: "والسلام الصلاة عليه- لقوله ʪطل، وهو العلة لوجود الصغيرة الثيب
   المنتشر التقسيمالثاني:  الفرع

  .لا يدور بين النفي والإثبات وهو الذي
  .اختلفوا فيه على مذاهبو 

  .الله سبحانه يرى لأنه موجود، وكل موجود يصح أن يرى مثال القطعي:
  .)3(يكون طلاقا ثبت أنه يمين الإيلاء إما أن يكون طلاقا أو يمينا، فإذا بطل أن  مثال الظني:

 بغيره، أو ʪلنقض ʪطلان والثالث والثاني, القوت أو الكيل أو الطعم إما الرʪ حرمة علة: وكقولنا
  .)4(المطلوب وهو الطعم فتعين
 فإن الأقسام، في العلة حصر وعلى حكمه تعليل على الإجماع يتعرض لم إذا وهذا: المحصول في قال

  .)5(اقطعي كان  لذلك تعرض

                                                        
  .)334(Ĕاية السول للإسنوي  )1(
لابن العراقي الغيث الهامع  ،، )285- 7/283( البحر المحيط ،)218 /5(المحصول للرازي ،)334(Ĕاية السول للإسنوي  )2(
)568(.  
  .)568(لابن العراقي الهامع  الغيث ،)218 /5(المحصول للرازي ، وانظر)287- 7/286( البحر المحيط )3(
)4( Ĕ اية السول للإسنوي)334(.  
  .)334(Ĕاية السول للإسنوي  )5(
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  السادس: الدوران المطلب
ʪ كما ،  لطرد والعكسويترجم ʪ1(لدوران الوجودي والعدميأو(.  

ية لأمور الدنيو اداً في جثير كفنفعه   وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية
ً آعها ت مدار  وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علوه من فوائد الأدوية والأغذية حيث  ʬرها وجودا

  وعدماً كما أشار إليه في المراقي بقوله:
  )2(والنافعات عاجلا والضائرة ...أصل كبير في أمور الآخرة 

  تعريف الدوران لغة واصطلاحا: لالأو  الفرع
  تعريف الدوران لغة:الفقرة الأولى

دئها، كحركة الفلك مصدر دار يدور دورا ودوراʭ، إذا تحرك حركة دورية، وهي التي تنتهي إلى مب 
  .)3(والدولاب والرحا ونحوها

  .)4(لأنه يدور ʪلناس أحوالا ؛يدل على إحداق الشيء ʪلشيء من حواليه. والدواري: الدهرهو 
  :تعريف الدوران اصطلاحا:الفقرة الثانية

  .)5(هو: أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه 
  .)6(رفالوصف هو المدار والحكم هو الدائ

  مثاله :
  .)7(الاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما

  صور الدورانالثاني: الفرع
  ويكون في أمرين :

  الدوران في صورة واحدة:الفقرة الأولى

                                                        
  .)584(، الغيث الهامع)3/412( شرح مختصر الروضة )1(
  .)312( المذكرة )2(
  .)3/412( شرح مختصر الروضة )3(
  .)312-2/311( مقاييس اللغة )4(
  .)584(امع، الغيث اله )3/412( شرح مختصر الروضة ،)309- 7/308( البحر المحيط )5(
  .)584(الغيث الهامع )6(
  .)19/71( مجموع الفتاوى )7(
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  مثاله:
التحريم مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السكر فيه -1

  .)1(كر بصيرورته خلا زال التحريم، فدل على أن العلة " السكر "وجدت الحرمة ثم لما زال الس
أما بعد، فإني «  في حديث ابن اللتبية حين استعمله صلى الله عليه وسلمومن أمثلته قوله -2

أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت 
   .)2(»وبيت أمه حتى Ϧتيه هديته إن كان صادقا  لي، فهلا جلس في بيت أبيه،

  .)3(وهذا إثبات العلة ʪلدوران، وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه
  .)4(هاستعمالنا إʮ ه، فعلة الهدية لهلم يهد ل ه، وإذا لم نستعمله، أهدي لهأي: إʭ إذا استعملنا

   الدوران في صورتين :ةثانيالفقرة ال
  مثاله:

والنقدية يدور معها الوجوب وجوداً ، الحلى المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداً والنقد أحد الحجرين-1
  .)5(في المصكوك والمسبوك مثلا، وعدماً في العبيد، والثياب، والدواب

وجوب الزكاة مع ملك نصاب قام في صورة أحد النقدين، وعدمه مع عدم شيء منها،  قال الزركشي: 
  .)6(الزكاة لفقد شيء مما ذكرʭه في ثياب البذلة حيث لا تجب فيهاكما 

  عنب.لبخلاف عصير ابدا،أفالحلي لا يمكن تطبيق صورة واحدة عليه ، لأن علة النقدية لاتنفك عنه 
 2- ʪن الرʮفيه، فدار جر ʪوالكتان لما لم يكن مطعوما لا ر ،ʪالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الر

  .)7(مع الطعم
  .)8(لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهراقال الطوفي:

                                                        
  .)584(الغيث الهامع ،)3/413( لروضة، شرح مختصر ا)309- 7/308( البحر المحيط، )5/207(المحصول للرازي )1(
رضي الله  اعديأبي حميد الس من حديث.)1832(رقم  )3/1463(ومسلم ،)7197(رقم  )9/76( البخاري أخرجه )2(

  عنه.
  )3/413( شرح مختصر الروضة ،)309- 7/308( البحر المحيط )3(
  .)3/414( شرح مختصر الروضة )4(
  .)5/207(المحصول للرازي ، وانظر)312( المذكرة )5(
  .)3/413( شرح مختصر الروضة ،)309- 7/308( البحر المحيط )6(
  .)584(الغيث الهامع )7(
  )3/413( شرح مختصر الروضة )8(
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  .)1(وهو أضعف من الأول ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول قال الشنقيطي:
  السابع: الوصف الشبهي المطلب

  .ويسميه بعض الفقهاء " الاستدلال ʪلشيء على مثله " 
ه من كون  بد فيلاياس إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس، لأن كل ق وهو عام أريد به خاص،

م بنوع من ذا الاسيص هإلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخص ،الفرع شبيها ʪلأصل، بجامع بينهما
  .الأقيسة

والفرق بينه وبين الطرد، ولهذا قال الإبياري: لست أرى في مسائل  ،وهو من أهم ما يجب الاعتناء به
  .)2(لأصول مسألة أغمض من هذها

  :طريق حصر الوصف الشبهيلالأو  الفرع
  .)3(الشبه منزلة بين المناسب والطردو 

المعتبر، والثاني،إما أن يكون مستلزما  الوصف إما مناسب بذاته أو لا، فالأول هو المناسبلأن 
  .)4( لمناسب، أو لا، فالأول الشبه، والثاني الطردا

  يته ʪلوصف الشبهيسبب تسم: الفرع الثاني
اسب من صف المنه الو الطردي من جهة، وأشب وسمي ʪلوصف الشبهي  أو الشبه ؛ لأنه أشبه الوصف

  جهة أخرى.
  مثاله: 

اء  وز بغير الم، فلا تجصلاةقول بعضهم في الاستدلال على مسألة إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل ال
  طهارة لأجل الصلاة.الحدث، فالجامع بينهما: كون كل منهما  كطهارة

عهد من الشارع الالتفات إليها في  أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإĔا غير ظاهرة بعد البحث، لكن
  .)5(المصحف، والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة  بعض الأحكام مثل: مس

  عريف الشبه لغة واصطلاحات:  لثالثا الفرع

                                                        
  .)312( المذكرة )1(
  .)7/293( البحر المحيط )2(
  .)582( الغيث الهامع لابن العراقي )3(
  .)427- 3/426( شرح مختصر الروضة )4(
  .)427- 3/426( ر الروضةشرح مختص .وانظر)2099- 5/2098( المهذب في أصول الفقه المقارن )5(



 

68 

  :عريف الشبه لغة:تالفقرة الأولى
يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوʭ ووصفا. يقال شبه وشبه وشبيه. والشبه من الجواهر:  الشبه

  .)1(الذي يشبه الذهب. والمشبهات من الأمور: المشكلات. واشتبه الأمران، إذا أشكلا
ل ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة والمشاđة، وإن مثقال الطوفي: 

الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته، وشبه الشيء وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر مشترك 
وحينئذ تتفاوت المشاđة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بينهما  ،من الأوصاف

كا في تسعة فما كثرة وقلة، فإذا اشتركا في عشرة أوصاف، كانت المشاđة بينهما كثرة أقوى مما إذا اشتر 
هو الأمر المتعارف، فإن أطلق لفظ الشبيه على المثل، أو لفظ المثل  دون، وعلى هذا القياس، وهذا

  .)2(على الشبيه، فهو مجاز ʪعتبار ما بينهما من القدر المشترك من الأوصاف
  تعريف الشبه اصطلاحا: ةثانيالفقرة ال

تام عنها ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع البحث ال الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد
  .)3(إليه في بعض الأحكام " الالتفات

  :شرح التعريف
  لبيان هذا التعريف لا بد أن نقسم الوصف إلى قسمين:

  الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام القسم الأول:
  ".والإخالة   المناسبة  هو الوصف المناسب، وقد سبق الكلام عنه في

  .البحث التام  الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد :القسم الثاني
  هو نوعان:و 

ه في شيء من فات إليلالتمن الشارع ا الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة، ولم يؤلف النوع الأول:
   .ضوذلك كالطول، والقصر، والسواد، والبيا ،الطردي الأحكام، ويسمى ʪلوصف

  مثاله:
  روف.اهرا كالخطمألوف له شعر كالصوف، فكان  ائل في طهارة الكلب: حيوانأن يقول ق-1 

  .معبأة في زجاجات قائل: حرمت الخمرة لكون لوĔا أحمر، أو لكوĔا أوقول-2
                                                        

  .)3/243( مقاييس اللغة )1(
  .)3/425( شرح مختصر الروضة )2(
  .)5/2033( الفقه المقارنالمهذب في أصول  )3(
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  أو نحو ذلك. و أسمر،الكفارة؛ لكونه طويلا أ أو يقول قائل: إن الأعرابي قد وجبت عليه -3
نى عليه ه لا تبله: إنذلك بقو  تزال به النجاسة، وعلل أو يقول قائل: الخل مائع لا يصح أن-4

 زالةإ فإنه لا تصح لدهن،تجري فيه السفينة، فكان في ذلك كا القناطر، ولا يصطاد فيه السمك، ولا
 ك، وتجري فيهيه السمفطاد النجاسة به ʪلاتفاق، بخلاف الماء فنظرا لكونه تبنى عليه القناطر،ويص

  النجاسة. به السفينة فإنه يصح أن تزال
ين الحكم ينها وببسبة طردية لا منا فإن تلك الأوصاف التي ذكرت في تلك الأمثلة السابقة أوصاف

  لعلماء.اهور يعتبرها، ولم يلتفت إليها، فهذا ʪطل عند جم الشرعي؛ حيث إن الشارع لم
ليه ع الالتفات إشار ن اللف مألكن  الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام النوع الثاني:

  في بعض الأحكام.
  " الوصف الشبهي ".وهذا ما يسمى بـ 

  :حكم قياس الشبهالفرع الثالث
  :تحرير محل النزاع

فإن تعذر قياس العلة، ولم يصادف في محل الحكم إلا ،لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة ʪلإجماع
   .)1(الوصف الشبهي، وهو محتمل للمناسبة فاختلفوا فيه

  : المذهب الأول
   .أنه حجة

 رواية صحيحة عنه، وهو اختيار جمهور الشافعية، والحنابلة، وأكثر وهو مذهب الشافعي ، و أحمد في
  .)2( الفقهاء
  الأدلة:
 فكذلك ة الظن،يد غلبن الوصف المناسب أثبت العلة؛ لأنه يفإ حيث ؛على الوصف المناسب القياس

امع حجة بج يكونفالمناسب،  ن مفيدا للعلة مثل الوصفالوصف الشبهي يفيد الظن الغالب، فكا
  إفادة كل واحد منهما للظن.

                                                        
  .كلاهما للزركشي  )3/307(المسامع شرح جمع الجوامع تشنيف ،)7/298( البحر المحيط )1(
  .)5/2099(، المهذب في أصول الفقه المقارن)7/298( البحر المحيط )2(
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وجود وصف  لم يعلمو ل، محثبت في  وإنما قلنا: إن الوصف الشبهي يفيد ظن العلة؛ لأن الحكم متى ما
  أمرين: لو منوصف شبهي مع أوصاف طردية أخرى، فإن هذا لا يخ مناسب فيه، بل علم وجود

ʪلمصالح؛  م معللةحكابعيد؛ لأن الأ أن يكون الحكم غير معلل بمصلحة أصلا، وهذا الأمر الأول:
من  رجحأاهرة ظتخلو من حكمة، فاحتمال كون الحكم لمصلحة وعلة  حيث إن أحكام الشرع لا

.ʮاحتمال كونه تعبد  
 با مستقلا،ناسوصفا م  تكنالمصلحة لما لم إذا ثبت أن الحكم معلل بمصلحة، فإن تلك الأمر الثاني:

حة ضمن ي:لمصلأموجودة ضمن الوصف الشبهي، أو ضمن الوصف الطردي   فإĔا لا بد أن تكون
  أوصاف أخرى غير معتبرة عند الشارع.

يكون  ين أنبالوصف الشبهي دائر  أما وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي فهو ʪطل؛ لأن
ائرا  يكن دإنه لمفلوصف الطردي، موهما للمناسبة بخلاف ا مستلزما للمناسبة، وبين أن يكون

  بينهما،بل هو خال من المناسبة قطعا، ولا يوهم وجودها فيه.
 ال اشتم أغلب وأظهر من فاتضح بذلك أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة

  الأوصاف الباقية عليها.
كم إلى سناد الحإوز يجالمصلحة أكثر، فلا  فبان من ذلك  أن ظن كون الوصف الشبهي متضمنا لتلك

بت يث لحكمأن ا العمل المرجوح مع وجود الظن الراجح غير جائز، فثبت الوصف الطردي؛ لأن
  ʪلوصف الشبهي.

  .)1(الأدلة على أن العمل ʪلظن واجب إذن الوصف الشبهي يفيد ظن العلية؛ فيجب العمل به؛ لقيام
  المذهب الثاني:

  أنه ليس بحجة. 
بكر، وبعض الشافعية كأبي إسحاق  فية، وبعض المالكية كالقاضي أبيوهو مذهب المحققين من الحن

  .)2(الإمام أحمد الشيرازي، وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وهو رواية عن المروزي، وأبي إسحاق
  الأدلة:

                                                        
لمسامع ،تشنبف ا )298- 3/297(، الإحكام للآمدي  )166-2/165(قواطع الأدلة لابن السمعاني)1(

  .)5/2101(المهذب في أصول الفقه المقارن ،)3/307(كشيللزر 
  .)5/2101(المهذب في أصول الفقه المقارن ،)7/300( البحر المحيط )2(
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فإن كان مناسبا فهو ؛ يكون غير مناسب أن الوصف الشبهي إما أن يكون مناسبا، وإما أن -1
وإن كان غير مناسب فهو مردود ʪتفاق القائسين؛ لأنه ، لقائسين؛ لأنه قياس علةمقبول ʪتفاق ا

  .)1(طردي، والوصف الطردي مردود وصف
  واب:الج

  ووصف غير مناسب. لا نسلم هذا الحصر، بل إن الوصف قسمان: وصف مناسب،
م وغير المناسب نوعان: وصف شبهي ، ووصف طردي ،والمردود هو الوصف الطردي فقط؛ لعد

الشارع إليه في  جميع الأحكام، أما الوصف الشبهي فهو مقبول، نظرا لالتفات التفات الشارع إليه في
  .)2(بعض الأحكام

الدليل المعتمد في إثبات القياس، ولم يثبت أن الصحابة  أن إجماع الصحابة  رضي الله عنهم هو -2
  .)3( يعملوا به،فلا يثبتʪلوصف الشبهي في قياساēم، وما دام أن الصحابة لم قد عللوا

  واب:الج
  يجاب عن ذلك بجوابين:

ليه ما لا دليل عشبهي، و صف الʪلو  أنكم لم تثبتوا ʪلأدلة على أن الصحابة لم يعملواالجواب الأول: 
  لا يعتد به.

يلزم من عدم عمل الصحابة đذا  على فرض أن الصحابة لم يعملوا بذلك، فإنه لاالجواب الثاني: 
  .)4(جواز العمل به، لجواز أن يدل عليه دليل آخر غير عملهم به الأوصاف والأقيسة عدمالنوع من 

  :نوع الخلاف
الذي  ʪلوصف عملونإن أصحاب المذهب الثاني ي الخلاف هنا لفظي راجع إلى التسمية فقط؛ حيث

  اسب.المن في بعض الأحكام ويعتبره، ولكنهم يدخلونه ضمن الوصف يلتفت إليه الشارع
  إذا لم يلتفت إليه الشارع مطلقا فهو الطردي الذي لا يعتبر.أما 

                                                        
  .)5/2101(المهذب في أصول الفقه المقارن )1(
  .)2102-5/2101(المهذب في أصول الفقه المقارن )2(
  .)5/2102(المهذب في أصول الفقه المقارن ،)2/168(قواطع الأدلة)3(
  .)5/2102(المهذب في أصول الفقه المقارن )4(
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متوسطة بين الوصف المناسب،  وهذا موافق لما قاله أصحاب المذهب الأول، لكنهم جعلوا درجة
الشبهي؛ حيث إنه يشبه الوصف المناسب من جهة، ويشبه  والوصف الطردي سموها ʪلوصف

  .)1(لكالطردي من جهة أخرى، وقد سبق بيان ذ الوصف
  : غلبة الأشباه، أو " قياس الأشباه ":الفقرة الرابعة

  تعريفهأولا :
  .ها بهفيلحق ʪكثرهما شب أن يتردد فرع بين أصلين، ويكون شبهه ϥحدهما أكثر 

هما ببعض احد منو ه كل أصلين؛ لأنه يشب أن يكون الفرع المطلوب بيان حكمه قد ترد بين ومعناه:
  الجوانب.

أنه يشبه أحدهما في أوصاف هي  في الفرع قد وجد في كل واحد من الأصلين، إلافالمناط الموجود 
للأصل الآخر، فيلحق الفرع ʪلأصل الذي شبهه به أكثر، فلو  أكثر من الأوصاف التي đا مشاđته

أوصاف، فإʭ نلحق الفرع  الفرع قد أشبه المبيح في ثلاثة أوصاف، وأشبه الحاضر في أربعة أن
  .)2(ه أكثر شبها بهʪلحاضر؛ لأن
واعلم أنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية، وجدēا ʭزعة إلى الشبه قال الطوفي: 

đذا التفسير، فإن غالب مسائل الخلاف تجدها واسطة بين طرفين تنزع إلى كل واحد منهما بضرب 
 هذه القاعدة، بل في أي وقع في ذلك نزاع، فليس في من الشبه فيجذđا أقوى الشبهين إليه، فإن

  .)3(الطرفين أشبه đا حتى يلحق به 
  مثاله:

  يلاحظ فيه أمران: العبد إذا قتل خطأ وزادت قيمته على دية الحر، فإنه
لقاتل ان يدفع تضي أالحر، وهذا يق أولهما: كونه نفسا، وصورته صورة آدمي، فهو في ذلك يشبه

  ر.المفروضة في الح الدية، ولا يزاد على الدية
لأموال  ذلك من ا إلىوغيره، وم متقوما، فهو في ذلك يشبه الحيوان كالفرسلا ʬنيهما: كونه ما

  يزاد في تعويضه على دية الحر. المتقومة، وهذا يقتضي أنه يمكن أن

                                                        
  .)5/2102( المهذب في أصول الفقه المقارن )1(
  .)5/2103( المهذب في أصول الفقه المقارن )2(
  .)426- 3/425( شرح مختصر الروضة )3(
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  اđته للحر فيد أن مش: نجفالملاحظ في العبد المقتول خطأ أنه اجتمع مناطان متعارضان،وʪلموازنة
في  ا متقؤماه مملوككون  فيويعاقب على الشر، ومشاđته للحيوان  كلفا يثاب على الخيركونه آدميا م

ن الأموال مو غيره ن، أʪلحيوا الأسواق، فهو ʪلحر أكثر شبها، فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه
  أحمد.نيفة، و حأبو  قيمته على دية الحر، هذا ما ذهب إليه المتقومة، وعلى ذلك فلا يزاد في

ʪلحر، لذلك تجب على القاتل  الشافعي فإنه ألحقه ʪلحيوان؛ حيث إنه أكثر شبها به من شبهه أما
  .)1(الحر قيمة العبد حتى ولو زادت على دية

  الثامن: الطرد المطلب
وليس المراد به كون العلة لا تنتقض فذاك مقال العكس، بل المراد أن لا تكون علته مناسبة ولا  

  .)2(مؤثرة
  الوجود دون  قارن فيا موهذ ،ينه وبين الدوران أن ذلك عبارة عن المقارنة وجوʪ وعدماوالفرق ب 

  . )3(العدم
  :تعريف الطرد لغة واصطلاحا:لالأو  الفرع

  :تعريف الطرد لغة:الفقرة الأولى
  د الثاني. ر طكأن الأول ي  يقال: اطرد الشيء اطرادا، إذا ʫبع بعضه بعضا، وإنما قيل ذلك تشبيها،

د الأمر: استقام. وكل شيء امتد فهذا قياسه. يقال: طرد سوطك: مدده. والطريد: الذي يولد واطر 
  .)4( بعد أخيه، فالثاني طريد الأول. وهذا تشبيه، كأنه طرده وتبعه

وطردت الخلاف في المسألة طردا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة وهي الإجراء للسباق واطرد الأمر 
  .)5(فقولهم اطرد الحد معناه تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجري الأĔار ،اطرادا تبع بعضه بعضا

  .لطردومعنى الاتباع وعدم التخلف والاستقامة هو الموافق للمعنى الاصطلاحي ل
  تعريف الطرد اصطلاحا:الفقرة الثانية

                                                        
  .)2104-5/2103(المهذب في أصول الفقه المقارن )1(
  .)7/313( البحر المحيط )2(
  .)7/313( يطالبحر المح )3(
  .)456-3/455( مقاييس اللغة )4(
  .)2/370( المصباح المنير )5(
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صف في جميع مع الو  اصلاالوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم ح
  .الصور المغايرة لمحل النزاع

  )1(وهذا قول كثير من قدماء فقهائنا وهو تعريف الرازي، وقال:
  :محترزات التعريف

  .مالمناسب للحك أخرج الوصف: " الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا " هقول
ليه إ لتفتاي قد الوصف الشبه أخرج الوصف الشبهي؛ لأن: " ولا مستلزما للمناسب " هقولو 

  فيه شبه من المناسب، وقد سبق بيان ذلك. الشارع في بعض الأحكام، فيكون
أخرج الدوران؛ المغايرة لمحل النزاع "  : " إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصورهقولو 

وإذا عدم  الحكم مع الوصف وجودا وعدما، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، لأن الدوران هو: اقتران
.أي: أن هذه العبارة تميز الطرد عن الدوران، فلو - وقد سبق بيان الدوران  -م الحكم الوصف عد

  .)2(الوصف في صورة النزاع لكان دوراʭ اقترن الحكم مع
  مثاله:

ها النية  شترط فير، فيفي نية الوضوء: عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السف الشافعيةقول بعض 
   لسفر في إثبات النية.كالصلاة، ولا Ϧثير للشطر بعذر ا

  الطرد حجية في  :الفرع الثاني
  تحرير محل النزاع:

  .)3(القائلون ϥن الطرد و العكس ليس بحجة، ففي كون الطرد ليس بحجة من طريق الأولى
   :مذاهبعلى  أما القائلون بحجية ذلك فقد اختلفوا في حجية الطرد 

   .)4(ور من الشافعية وغيرهموهو قول الجمه ،أنه ليس حجة مطلقا المذهب الأول:
  .)5(وقال علماؤʭ: قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم قال ابن السبكي:

  الأدلة:
                                                        

  .)6/221( المحصول للرازي )1(
  .)5/2140( المهذب في أصول الفقه )2(
  .)7/314( البحر المحيط )3(
  .)586( الغيث الهامع لأبي زرعة ،)6/222( المحصول للرازي )4(
  .)586( الغيث الهامع لأبي زرعة )5(
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لا إذا إ يثبت لاوهذا  أن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم-1
  ةلوصف علالك ذفرع بكون ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول الحكم في ال

  .)1(وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو ʪطل 
ʭ لا نستدل ʪلمصاحبة في كل الصور على العلية حتى يلزم الدور بل نستدل ʪلمصاحبة في  أ الجواب:

  .)2(كل صورة غير الفرع على العلية وحينئذ لا يلزم الدور
د الاستثمار بعلعلة، فه ثمرة اثم تعليق الحكم عليها، فإنلأنه يجب تصحيح العلة في نفسها أولا و  -2

  . لأصلالتصحيح، فلا يجوز أن يجعل ما حقه في الرتبة الثانية علما على ثبوت ا
  .)3(.رأينا في الطرد صورا لا يتخيل عاقل صحتها، كتشبيه الصلاة ʪلطواف ولأننا-3

  .أنه حجة مطلقا المذهب الثاني:
  .)4(مال إليه الرازي والبيضاوي من الشافعيةوهو قول بعض الحنفية، و 

  الأدلة:
  استدلوا على ذلك بوجهين:

نا الوصف في إذا رأيفلغالب أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل ʪب ملحق ʪ :الأولالوجه 
 أن يستدل به فرع وجب الفيجميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارʭ للحكم ثم رأينا الوصف حاصلا 

  .على ثبوت الحكم إلحاقا لتلك الصورة الواحدة بسائر الصور
لقاضي في دار ا أʭ إذا رأينا فرس القاضي واقفا على ʪب الأمير غلب على ظننا كون :الثاني الوجه

  .)5(الأمير وما ذاك إلا لأن مقارنتهما في سائر الصور أفاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة
  .)6(حجة ولو قارنه في صورة واحدةالثالث: أنه المذهب 
   . )7(وبه قال الكرخي، يفيد المناظر دون الناظر اĐتهدأنه  : الرابع المذهب

                                                        
  .)6/222( المحصول للرازي )1(
  .)6/222( المحصول للرازي )2(
  .)316- 7/314( البحر المحيط )3(
  .)6/222( المحصول للرازي )4(
  .)6/222( المحصول للرازي )5(
  .)587( الغيث الهامع لأبي زرعة )6(
  .)587( الغيث الهامع لأبي زرعة )7(



 

76 

 وقد ʭقض، إذ المناظرة بحث عن المآخذ الصحيحة، فإذا لم يصلح في مذهبه مأخذا :قال في البرهان
  .)1(لانهفهو مراد خصمه في الجدل وليس في الجدل، ما يقبل مع الاعتراف ببط

  :نوع الخلاف
الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن أحدا لا ينكره إذا غلب على الظن، وأحدا لا يتبع   قال الزركشي:

  .)2(كل وصف لا يغلب على الظن، وإن أحالوا اطرادا لا ينفك عن غلبة الظن
  التحقيق في الطرد مع بيان اختلاف العلماء في اصطلاحه

في " شفاء العليل " من كلام الشافعي وأصحابه هنا أمرا حسنا ينبغي ساق الغزالي قال الزركشي: 
للفقيه الإحاطة به فقال: قياس الطرد صحيح، والمعني به التعليل ʪلوصف الذي لا يناسب، وقال به  

كافة العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن شنع على القائلين به من علماء العصر القريب كأبي 
 ـإمام الحرمين، فهم من جملة القائلين به، إلا أن الإمام يعبر عن الطرد الذي لا يناسب بزيد وأستاذي 

 ـ، وعن الشبه ب "المخيل" ـويقول: الطرد ʪطل والشبه صحيح، وأبو زيد يعبر عن الطرد ب "الشبه"
  .)3( ،ويقول: المخيل ʪطل والمؤثر صحيح "المؤثر"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .)587( الغيث الهامع لأبي زرعة )1(
  .)7/317( طالبحر المحي )2(
  .)309-310(، شفاء الغليل للغزالي)318 - 7/317( البحر المحيط )3(
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  جتهاد في العلة: أنواع الاالخامسالمبحث 
  الأول:تنقيح المناط المطلب
  الثاني:تحقيق المناط المطلب
  المناط تخريج:لثالثا المطلب
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لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه قال الآمدي:
  .)1(أو تخريجه

  الآتية: لبالمطاوهذه الأنواع أذكرها تحت 
  تنقيح المناط الأول: المطلب

  .)2("الاستدلال"وسماه الحنفية 
  : تعريف التنقيح والمناط لغة واصطلاحالالأو  الفرع

  تعريف التنقيح لغة :الفقرة الأولى
تنحيتك شيئا عن شيء. ونقحت العصا: شذبت عنها أبنها. ومنه شعر منقح، أي مفتش ملقى هو 

  .)3(العظم: استخرجت مخهعنه ما لا يصلح فيه. ونقحت 
  .)4(والتنقيح: هو التهذيب والتمييز، وكلام منقح، أي: لا حشو فيه

  تعريف المناط لغة :ةثانيال الفقرة
والنوط: ما يتعلق  ،ونطته به: علقته به ،النون والواو والطاء أصل صحيح يدل على تعليق شيء بشيء

  .)5(به أيضا، والجمع أنواط
  تنقيح المناط اصطلاحاتعريف  :ةثالثال الفقرة

أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن 
  .)6(الاعتبار، ليتسع الحكم

  مثاله:

                                                        
  .)321-7/317( الإحكام للآمدي )1(
  .)7/323( البحر المحيط )2(
  .)5/467( مقاييس اللغة )3(
  .)7/322( البحر المحيط )4(
  .)5/370( مقاييس اللغة )5(
، )398(لفصول للقرافيا، شرح تنقيح )387(المسودة لآل تيمية ،)3/303( ، الإحكام للآمدي)2/140( روضة الناظر )6(

  .)3/237(شرح مختصر الروضة
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ما تقدم مما ذكرʭه من التعليل ʪلوقاع في قصة الأعرابي، فإنه وإن كان مومى إليه ʪلنص غير أنه يفتقر 
حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن درجة الاعتبار ʪلرأي والاجتهاد، وذلك في معرفته عينا إلى 

ϥن يبين أن كونه أعرابيا وكونه شخصا معينا، وأن كون ذلك الزمان وذلك الشهر بخصوصه، وذلك 
اليوم بعينه، وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة لا مدخل له في التأثير، بما يساعد من الأدلة في ذلك 

  .)7(تعدى إلى كل من وطأ في Ĕار رمضان عامدا وهو مكلف صائمحتى ي
وإنما قلنا: إن هذه الأوصاف لا أثر لها لعدم مناسبتها؛ إذ الوصف الذي تظهر مناسبته   وقال الطوفي:

كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أداء، وما سوى ذلك من التعيينات 
  .)8(والأوصاف لاغ

  ني: أنواع تنقيح المناطالثا الفرع
عتبار ن الاأن يرد ظاهر في التعليل بوصف ينحذف ذلك الوصف بخصوصه ع: النوع الأول

  .ʪلاجتهاد ويناط ʪلأعم
  مثاله: 

  ما فعل مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى في حديث اĐامع.
  ر.فطافإĔما حذفا خصوص الوقاع واجتهدا فعلقا الكفارة بوصف عام وهو مطلق الإ

لاعتبار درجة ا ها عنأن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيحذف بعض الثاني:النوع 
ج لفظ عام أخر  بمنزلة فهو إما لأنه طردي أو لثبوت الحكم على بقية الأوصاف بدونه، ويناط ʪلباقي

  .بعضه وبين المراد به ʪلاجتهاد
  مثاله: 

ن الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي من كونه أعرابيا أو  تعيين وقاع المكلف لاعتبار الكفارة م
كون الموطوءة زوجة أو أمة، أو في قبلها، وكونه شهر تلك السنة فإĔا كلها طردية حاشا الوقاع في 

Ĕار رمضان، وحذف مالك وأبو حنيفة خصوص الوقاع وأوجبا الكفارة في الأكل والشرب، ولا بد 
  .)9(لهما من دليل على الحذف

   الثالث:في الفرق بين القياس وتنقيح المناط الفرع
                                                        

  )3/303(الإحكام للآمدي )1(
  .)3/239(شرح مختصر الروضة )2(
  .)3/319( تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع )3(
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  المذهب الأول:
   تقدم.  ، كمادلالايوجد فرق بينهما وهو مذهب الحنفية ةأكثر منكري القياس، لذلك سموه است

  ن.لبة الظلا غأن القياس ما ألحق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إ ووجه الفرق عندهم:
  .لقطعاي يفيد الذ ما يكون الإلحاق فيه ϵلغاء الفارق ط" :تنقيح المنا" أي: و الاستدلال

  .)10( وحاصله Ϧويل ظاهر بدليل قال الزركشي: 
 وهي أن النص على ؛قال ابن التلمساني، واعتراف منكري القياس đذا النوع بناء على مسألة أخرى

  .)11(فمن قال: نعم اعترف đذا وأنكر القياس ؟التعليل نص على التعميم أم لا
  المذهب الثاني: 
  .تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياسأن  

قال الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، وهو عام يتناوله وغيره، 
وقطعيا. لكن حصول القطع فيما فيه الإلحاق ϵلغاء  -وهو الأكثر  -وكل منهما قد يكون ظنيا 

الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع، لكن ليس ذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع، وحينئذ الفارق أكثر من 
  .)12(لا فرق بينهما في المعنى

  :ثمرة الخلاف
مجرى القطعيات في النسخ وجوزوا  ا الاستدلال أوتنقيح المناط بناء على القول بقطعيتهأجرو أن الحنفية 

  .)13( دون القياس أجروه في الكفارات، كما أĔم  حدالزʮدة على النص ولم يجوزوا نسخه بخبر الوا
  الرابع:في حجية تنقيح المناط رعالف

  .)14(أكثر العلماء على أنه حجة، وكذلك أكثر منكري القياس
   جوازه.فيخلافا  لأمةاقال الغزالي: تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس، ولا نعرف بين 

                                                        
  .)319 /3( تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع ،)7/323( البحر المحيط )1(
  )3/1260(فلح مأصول الفقه لابن  ـ،)320- 3/319( لمسامع شرح جمع الجوامعتشنيف ا )2(
  .)7/323( البحر المحيط )3(
  .)3/319( تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع ،)7/323( البحر المحيط )4(
ول أص .)3/237(لروضةشرح مختصر ا ،)3/303(الإحكام للآمدي ،)2/149( روضة الناظر ،)282(المستصفى للغزالي )5(

  .)324- 7/323( ،البحر المحيط)3/1260(الفقه لابن مفلح 
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الخلاف فيه ʬبت بين من يثبت القياس وينكره، لرجوعه إلى وʭزعه العبدري ϥن قال الزركشي: 
  .)15(القياس

  الثاني:تحقيق المناط المطلب
  .:سبب تسميتهلالأو  الفرع

  .)16(سمي به لأن المناط، وهو الوصف، علم أنه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة 
   :تعريف تحقيق المناط لغة واصطلاحا الثاني الفرع 

  :تعريف تحقيق المناط لغةالأولى الفقرة
  فقد تقدم. المناط"أما "

وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض " فأصلها حق الثلاثي، "تحقيقوأما كلمة 
  .)17(ويقال حققت الأمر وأحققته، أي كنت على يقين منه،الباطل، ويقال حق الشيء وجب

  .)18(قق أي رصينوكلام مح ،و حقق قوله وظنه تحقيقا أي صدقه
  نة. وعليه فيكون معنى تحقيق المناط التيقن من الوصف في وجوده في صورة معي

  : تعريف تحقيق المناط اصطلاحاةثانيال الفقرة 
  .)19(هو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع 

  مثاله:
  تحقيق أن النباش سارق.ال-1
  .)20(صلاة إلى جهة القبلة ولكن لا يدرك جهتها إلا بنوع نظر واجتهادأن يعلم وجوب ال -2

  الثالث :أنواع تحقيق المناط الفرع
أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها، أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في  النوع الأول:

  .)21(الفرع

                                                        
  .)324- 7/323( البحر المحيط )1(
  .)7/324( البحر المحيط )2(
  .)2/19( مقاييس اللغة )3(
  .)77( مختار الصحاح )4(
  .)7/324( البحر المحيط )5(
  .)7/324( البحر المحيط )6(
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  .)2(اتفقوا على جوازهحكمه: 
عة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها،  من ضرورʮت الشري ، وهوليس بقياس وهو

  .)3(كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل شخص ونحو ذلك
  مثاله:

 ]95المائدة: [ M  »  º  ¹¼  ¾  ½        L : : "في حمار الوحش: بقرة" لقوله تعالىالحنابلة قول-1 
  : "المثل واجب، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب".ونقوليف

  ول: معلوم ʪلنص والإجماع، وهو: وجوب المثلية في البقرة.فالأ
  أما تحقيق المثلية في البقر، فمعلوم بنوع من الاجتهاد.

لم القبلة: فيع ةهجأما أن هذه  الاجتهاد في القبلة فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم ʪلنص، -2
  ʪلاجتهاد.

  .تعيين الإمام، والعدل -3
   النفقات.مقدار الكفاية في-4 

، فاستدل د الصورآحا فيعبر عن هذا بتحقيق المناط، إذ كان معلوما، لكن تعذر معرفة وجوده في
  .عليه ϥمارات

  ه، أو هذا مثلا ل ون هذاكمن أتلف شيئا فعليه ضمانه بمثله أو قيمته، فهذا متفق عليه، لكن   -5
  .)4(المقدار قيمته، فهو اجتهادي

ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين اĐتهد وجودها في الفرع  النوع الثاني:
  .)ʪ)5جتهاده
  اختلفوا فيه. حكمه:

والقياس مختلف فيه والمتفق عليه غير المختلف فيه، فالنوع الأول والثاني ، هو قياس دون النوع الأولو 
  .)1( والأول ليس بقياس. متغايران، والثاني قياس،

                                                                                                                                                                             
  .)2/145( روضة الناظر )7(
  .)2/145( روضة الناظر )8(
  .)3/235(روضة شرح مختصر ال )1(
  .)3/234(روضة شرح مختصر ال ،)146- 2/145( روضة الناظر )2(
  .)3/234(روضة شرح مختصر ال ،)2/146( روضة الناظر )3(
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  : هلامث
إĔا ليست بنجس، «  صلى الله عليه وسلم:بناء على قوله ،ل: الطواف علة لطهارة الهرة أن يقا-1

من صغار الحشرات،   ، والطواف موجود في الفأرة ونحوها)2(»إĔا من الطوافين عليكم والطوافات
  .وفي الكلب أيضا حيث يتحقق فيه الطواف على رأي من يقول بطهارته استدلالا đذا الحديث

يقال: الحياء علة الاكتفاء من البكر في تزويجها ʪلصمات، وهو موجود فيمن زالت بكارēا أن  -2 
  .)3(بغير نكاح

  الرابع :الفرق بين القياس وتحقيق المناط الفرع
  .)4(تحقيق المناط أعم من القياسعلم من النوعين السابقين بعد بيان أن الثاني قياس دون الأول أن 

  قيق المناطالخامس:في حجية تح الفرع
فكيف يكون  ،تلف فيهمخ والقياس ،قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأئمة

  قياسا؟ 
  ، أي في تنقيح المناط.)5(وʭزعه العبدري بما تقدم في نظيرهقال الزركشي: 

نه كحكم ذوي عدل والاجتهاد في " تحقيق المناط " مما اتفق المسلمون عليه ولا بد م وقال ابن تيمية:
ʪلمثل في جزاء الصيد وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك فلا يقطع به الإنسان؛ بل 

يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضي لأحدهما بشيء من 
  .)6(حق الآخر وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا

 تحقيق المناط مدارك:السادس الفرع

                                                                                                                                                                             
  .)3/235(روضة شرح مختصر ال )4(
  .تقدم تخريجه )1(
  .)3/235(روضة شرح مختصر ال )2(
  .)3/235(روضة شرح مختصر ال )3(
  .)7/324( المحيط البحر )4(
  .)13/111( مجموع الفتاوى )5(
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في كتابه: " أساس القياس "  أن تحقيق مناط الحكم في فرع ما يدرك ذكر الإمام أبو حامد الغزالي 
ϥصول خمسة، وهي: اللغة، والعرف، والنظر العقلي، كالنظر في اختلاف الأجناس والأصناف، 

  )1( ـوالحس، والنظر في طبيعة الأشياء وجبلتها وخاصيتها الفطرية 
ناط في قيق المك تحاد من ذلك الدكتور بلقاسم الزبيدي في رسالته وحصر أنواع مدار وقد استف

  أمرين:مدارك نقلية وأخرى اجتهادية ،أذكرها في الفرعين الآتيين:
  النقلية المدارك: أولا

 .)2(وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي
  الاجتهادية المدارك: ʬنيا

 )3(عرف، والحس، وقول أهل الخبرة، والبينات الشرعية، والحساب والعدد، واليةلغة العربالوهي: 
   الثالث: تخريج المناط المطلب

  :تعريف تخريج المناط لغة واصطلاحا الأول  الفرع
  :تعريف التخريج لغةالفقرة الأولى
ه،  قولنا خرج يخرج خروجا. وفلان خريج فلان، إذا كان يتعلم من ،والنفاذ عن الشيءأصل الخروج 

  .)4(كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل
  .)5(واستخرجت الشيء من المعدن خلصته من ترابه،و الاستخراج كالاستنباط 

بحال، فكأنه مستور أخرج  وهو مشتق من الإخراج، فكأنه راجع إلى أن اللفظ لم يتعرض للمناط
  .)ʪ)6لبحث والنظر

  علة.في إخراج ال لاجتهاداعنى ن الاستنباط فيه موالاستنباط هو المعنى الموافق للمعنى الاصطلاحي، لأ
  .)7( التخريج: هو الاستخراج والاستنباط لذلك قال الطوفي:

                                                        
فاء ش وانظر، )318-317(  للدكتور بلقاسم الزُّبيدي ناط الحكم الشرعيالاجتهاد في م، وانظر  )42-41أساس القياس ()6(

  .)436-435( الغليل
  .)325(  للدكتور بلقاسم الزُّبيدي الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي )1(
  .)325(  للدكتور بلقاسم الزُّبيدي ناط الحكم الشرعيالاجتهاد في م )2(
  .)2/176( مقاييس اللغة )3(
  .)1/166( المصباح المتير، )89(مختار الصحاح)4(
  .)325- 7/324( البحر المحيط )5(
  .)3/242( شرح مختصر الروضة )6(
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   : تعريف تخريج المناط اصطلاحاةثانيالالفقرة 
هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته 

  . )1(أصلا
  الرʪ في البر. شارعال تحريم مثاله:

  .)2( المناط ʪلرأي والنظر، فيقول: حرم الرʪ في البر، لكونه مكيلا، فيقيس عليه الأرز اĐتهد فيستنبط
  الثاني: بيان أن تخريج المناط هو القياس المختلف فيه الفرع

  قال الغزالي: وهذا الاجتهاد، القياس الذي وقع الخلاف فيه. 
  .)3(في مناظراēم، لأنه به يظهر فقه المسألة، وتوجه عليه سائر الأسئلة وقال البزدوي: هو الأغلب

  الفقرة الثالثة: الفرق بين تخريج المناط وتحقيقه وتنقيحه
  خلاصة الفرق:

  ." تخريج المناطأن بيان العلة في الأصل "  
لفرع وجودها في ا  نظرʭعلة ثمأي إذا ظننا أو علمنا ال ؛" تحقيق المناطفي الفرع "  المناط وإثبات 

  .وظننا تحقيق المناط فهو تحقيق المناط
  لعلية لا يصلح مأخذ منه ، لكونه مذكورا في النص، بل نقح المنصوص و المناط  لم يستخرجإذا  أما 

  .)4( "تنقيح المناط" ، فهووترك ما لا يصلح
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .)325- 7/324( البحر المحيط )7(
  .)2/150(روضة الناظر )1(
  .)3/245(ضة، شرح مختصر الرو )2/150(، وانظر روضة الناظر)325- 7/324( البحر المحيط )2(
  .)7/325( البحر المحيط )3(
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  الواردة على القياس الاعتراضات: السادس المبحث
  ول: النقضالمطلب الأ

  المطلب الثاني: الكسر
  المطلب الرابع : عدم التأثير

  المطلب الخامس: القلب
َ  المطلب السادس:   بالقول ʪلموج

  السابع: الفرق المطلب 
  الاستفسار :الثامن المطلب 
  فساد الاعتبار :التاسع المطلب 
  فساد الوضع :العاشر المطلب 
   المنع :الحادي عشر المطلب 
  عشر: التقسيم  الثانيالمطلب 
  الثالث عشر: اختلاف الضابط  المطلب
  الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع المطلب 
  الخامس عشر: المعارضة المطلب 
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  السادس عشر: سؤال التعديةالمطلب 
    
  
  

  .)2(، وقوادح القياس)1(القياس على الواردة الأسئلة جمها:امن تر 
  .)3(دل يسمى اعتراضا لأنه اعترض لكلامه ومنعه من الجرʮنكل ما يورده المعترض على كلام المستو 
  .)4(عبارة عن معنى لازمه، هدم قاعدة المستدل ضابط الاعتراض : 

  أنواع الاعتراضات
  : وهي في عشرة أنواع امن العلماء من حصره

المطالبة،  فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم التأثير، القول ʪلموجب، النقض، القلب، المنع، التقسيم،
  .)5(والكل مختلف فيه إلا المنع والمطالبة، مع أن فيه خلافا شاذا ،المعارضة 

  . )6(ومنهم من أĔاها إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل
  هل الاعتراضات من أصول الفقه؟

  أĔا ليست منه بل هي كالعلاوة عليه.القول الأول: 
  . )7( كتبهم الأصولية.  حتى أĔم لم يذكلاوها فيالغزالي وغيره وبه قال 
  .أĔا من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه :الثانيالقول 
  .)8( ومكمل الشيء من ذلك الشيء ، وقالوا:جمهور الأصوليين  وبه قال

ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية، لأĔا من مواده قال الزركشي: 
  .)9(ومكملاته

                                                        
  .)3/458( شرح مختصر الروضة )1(
  .)5/2161( المهذب في أصول الفقه المقارن )2(
  .)7/328( البحر المحيط )3(
  .)7/328( البحر المحيط )4(
  .)7/328( البحر المحيط )5(
 .)7/328(زركشي البحر المحيط لل )6(
 .)7/328(البحر المحيط للزركشي  )7(
 .)7/328(البحر المحيط للزركشي  )8(
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  الاعتراضات مجال

القول ʪلموجب والمعارضة، والقلب، والنقض، والمنع لا يختص ʪلقياس، بل يتوجه على سائر الأدلة 
 من قياس وغيره، إلا المنع فإنه لا يتوجه على متن الكتاب. 

وفساد الوضع، والفرق، والمطالبة ببيان التأثير، والتركيب، والكسر، وكون محل النزاع لا يجري فيه 

 القياس مختص ʪلقياس(10).
  وتفصيل القوادح كما ϩتي:

  المطلب الأول : النقض
  الفرع الأول :سبب تقديمه

لكثرة جرʮنه في المناظرات، وʪلجواب عنه يبين الجمع بين الأحكام  :وقدم وإن كان من آخر الأسئلة
  .)11(المتضادة ويندفع تعارضها

  التسمية الاصطلاحيةالفرع الثاني: 
  .ح عند من رآه قادحاتسميته نقضا صحي

  وأما من لم يره قدحا فلا يسميه نقضا بل يقول بتخصيص العلة. 
  .)12(وقد ʪلغ أبو زيد في الرد على من يسميه نقضا

  :تعريف النقض لثالفرع الثا
  )13( .في موضع من دون حكمها العلة هو أن توجد التعريف الأول:
  .)14(نتفاء مانع كان دليلا على أنه ليس بعلةفإن لم يكن التخلف لفوات شرط أو اقال ابن تيمية: 

  مثاله:
                                                                                                                                                                             

 .)7/328(البحر المحيط للزركشي  )9(
 .)429 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)7/329( البحر المحيط )2(
 .)7/330(البحر المحيط للزركشي  )3(
لى مجموع الفتاوى عالمستدرك  ،)2/293(الأدلة لابن السمعاني ،قواطع)2/293( المعتمد لأبي الحسين البصري )4(
)2/210(.  
  .)2/210(المستدرك على مجموع الفتاوى  )5(
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رق مال طع، كسايه القأن يقال في مسألة النباش: سرق نصاʪ كاملا من حرز مثله، فيجب عل -1
  .الحي

ف إن الوصف ؛نهفيقال: هذا ينتقض ʪلوالد يسرق مال ولده، وصاحب الدين يسرق مال مديو  
  .موجود فيهما، ولا يقطعان

: ينتقض بقتل الأب ولده، والسيد عبده، فيقال، تل عمد عدوان، فأوجب القصاص: قأن يقال-2
  .)15(والمسلم الذمي، فإن الوصف موجود، والقصاص منتف

   الاختلاف في كون النقض قادحا:الفرع الرابع: 
هذه المسألة من فروع القول بتخصيص العلة، فإن جوزʭ تخصيصها لم يتجه القدح ʪلنقض، وإلا 

  .)16(اتجه
  ا:، أذكر أهمهعلى بضعة عشر مذهبا: طرفان، والباقي أوساط وقد اختلفوا فيه

و أنصوصة لعلة ماأنه يقدح في الوصف المدعى عليته مطلقا، سواء كانت  :لأولاالمذهب 
  .مستنبطة، وسواء كان الحكم لمانع أو لا لمانع

وهو اختيار أبي الحسين  ،وهو مذهب المتكلمين منهم الأستاذ أبو إسحاق كما حكاه إمام الحرمين
، ونسبوه إلى الشافعي، واختاره القاضيان أبو بكر وعبد الشافعيةالبصري والإمام الرازي، وعليه أكثر 

  .)17( الوهاب من المالكية
  الأدلة:

  .)18(لأن علله سليمة عن الانتقاض جارية على مقتضاها، وأن النقض يشبه تجريح البينة المعدلة
لف ير مانع أو تخين تقد، ويتعقدح مطلقا في كوĔا علة فيما وراء محل النقضلا ي الثاني: المذهب 

  شرط. 
  .وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد

وقال الباجي: حكاه القاضي والشافعية عن أصحاب مالك ولم أر أحدا من أصحابنا أقر به ولا 
  . )19(نصره

                                                        
  .)3/501( شرح مختصر الروضة للطوفي )1(
 .)7/338(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)7/330(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)7/330(البحر المحيط للزركشي  )4(
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  الأدلة:
دها كالعموم اللفظي ʪلنسبة إلى موضوعاēا، فكما جاز ووجهه أن العلة ʪلنسبة إلى محالها وموار 

  .)20(تخصيص العموم اللفظي وإخراج بعض ما تناوله فكذلك في العلة
  الجواب:

فقد  فى الاستلزامإذا انتفها، وفرق الأولون بينه وبين العام ϥن العلة مستلزمة للمعلول، إذ هو معنا
  انتفى لازم العلة فتنتفي العلية. 

ق العام، لأن العام إما أن ينظر فيه إلى الدلالة الوضعية وتلك لا تنتفي ʪلتخصيص، وإما وهذا مفار 
  .)21(أن ينظر فيه إلى الإرادة للباقي

  لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة.  الثالث: المذهب
  .)22( الأكثرينوحكاه إمام الحرمين عن ، واختاره القرطبي

  الأدلة:
وإذا تباعد ما  ،نه لا يعرض له في التخصيص بخلاف المستنبطة، فإن مستنده ظنيإمام الحرمين: لأ قال

  . )23(استنبطه عن الجرʮن ضعفت مسالك ظنه، وليس له أن يحكم بتخصيص العلة
  .يبطل المنصوصة دون المستنبطة الرابع: المذهب

  .)24(حكاه ابن رحال ، عكس ما قبله
  .ةلمنصوصاح في ا كان لمانع أو شرط، ويقد لا يقدح في المستنبطة إذ الخامس: المذهب

وقد أنكروه عليه وقالوا: لعله فهم من كلام الآمدي، وعند التأمل يندفع من   ،حكاه ابن الحاجب
  .)25(كلامه وقد حكاه ابن رحال أيضا في " شرح المقترح "

  سبب الخلاف:

                                                                                                                                                                             
 .)331-7/330(لمحيط للزركشي البحر ا )5(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )4(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )5(
 .)7/331(البحر المحيط للزركشي  )6(
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  .)26( بة للحكم، أو المعرفة،إذ هي مترددة بين الموج تفسير العلة بماذا؟ يرجع كما ذكر العزالي إلى
  الترجيح

  :والتحقيق في هذا الباب: أن العلة تقال قال ابن تيمية:
   .تفاقفهذه متى انتقضت بطلت ʪلا ؛على العلة التامة وهي المستلزمة لمعلولها

إذا انتقضت  لك فهذهو ذوتقال على العلة البعضية وتسمى الديرة، وتسمى السبب، ودليل العلة، ونح
  ؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور لم تفسد. لفرق م

انت في معنى ، وإن كت đامعنى صورة النقض ألحق ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة النزاع في
  صورة الأصل ألحقت đا.

فمن قال: إن العلة لا يجوز تخصيصها مطلقا لفوات شرط أو وجود مانع فهذا مخطئ قطعا، وقوله 
لإجماع السلف كلهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ فإĔم كلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنى يوجب  مخالف

الفرق، وكلامهم في ذلك أكثر من أن يحصر. وهذا معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الأئمة 
  . )27(الأربعة

  نوع الخلاف في نقض العلة
 اهر كلام ابن، وهو ظعنويلة لفظي لا مإمام الحرمين في " البرهان " أن الخلاف في هذه المسأ ذكر

لا فرت ʪلموجبة ؟ إن فساذاالحاجب والبيضاوي أيضا، وكذلك الغزالي. وأنه يلتفت إلى تفسير العلة بم
  .تتصور عليتها مع الانتقاض، أو المعرفة فتصورت

  وليس كذلك فليس الخلاف بلفظي. قال الزركشي: 
  وله فوائد: 

  .أم لا  جواز التعليل بعلتين :إحداها
 إن أومئ إليهو  ،ل بهلتعليأن من منع التخصيص لا يجوز أصلا تطرقه إلى نص الشارع على ا :الثانية

  تبين أن ذلك لم يكن إيماء إلى التعليل لورود التخصيص. 
  .)28(انقطاع المستدل، إن قلنا: يقدح، وعدم انقطاعه إن منعناه الثالثة :

  العقلية العلةفي نقض الفرع الخامس: ال
                                                        

 .)7/339(البحر المحيط للزركشي  )7(
 .)144-2/143(المستدرك على مجموع الفتاوى  )1(
 .)7/338(البحر المحيط للزركشي  )2(
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  .معلولها لف عنهايتخ كما يجري الخلاف في العلل الشرعية فكذلك يجري في العلل العقلية، وأنه
  وفيه خلاف:

  الجواز. المذهب الأول:
  .الفلاسفة وهو قول
  .نعالم :الثانيةالمذهب 
  . ينالمتكلموهو قول 

  .-حمه الله ر  -حكاه ابن دقيق العيد 
لدليل العقلي لا يخصص، وعلى أن تخصيصه نقض له، لكن الأستاذ حكى إجماع الجدليين على أن ا

وعلى أن نقضه يمنع عن التعلق به، ولذا قال ابن فورك: العلل العقلية لا يجوز تخصيصها بلا 
  .)29(خلاف

  طرق دفع النقض
  :فع، وطريقه في الدإذا فرعنا على أن التخلف لا يقدح في العلية فواضح

  .و ʪلإجماعأن يبين أن صورة النقض مستثناة ʪلنص أ
  .أو يظهر المعلل مانعا من ثبوت الحكم في صورة النقض

  مثاله:
  .يجب القصاص في المثقل قياسا على المحدد لو قال:

  .بقتل الوالد فإن الوصف فيه مع تخلف الحكمفإن نقض 
  . )30(تخلف لمانع، وهو أن الوالد سبب لوجود الولد، فلا يكون سببا لانعدامه قلنا:

  أنه يقدح فلا بد من منعه، وله طرق:وإن فرعنا على 
جود قيد ء على و ل بناب، لا عنادا، منع وجود العلة بتمامها في صورة النقض :الطريق الأول

  .مناسب أو مؤثر في العلة
  .وهو غير حاصل في صورة النقض

   مثاله:

                                                        
 .)7/338(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)7/341(البحر المحيط للزركشي  )2(
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  طهارة عن حدث فشرط فيها النية، كالتيمم.  قولنا:-1
  .ʪلطهارة عن النجاسة فإن نقض

  .ليس الحدث كالنجاسة قلنا: 
  .فيمن لم ينو في رمضان ليلا: تعرى أول صومه عن النية فلا يصح :وقولنا -2

  .ʪلتطوع فإن نقض
  العلة عدا أول الصوم الواجب لا مطلق الصوم.  قلنا:

  منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ويدعي ثبوته فيها.  الطريق الثاني:
  :وهو إما تحقيقي

  مثل: 
  .معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل، كالبيع السلم عقد
  .ʪلإجارة فإن نقض

  الأجل ليس شرطا لصحة عقد الإجارة وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليه، وهو الانتفاع ʪلعين.  قلنا:
  :تقديري أو
  .وهو دافع للنقض على الأظهر، تنزيلا للمقدر منزلة المحقق 
  مثاله: 

  لرق الولد، فيكون هذا الولد رقيقا. رق الأم علة  قولنا:
  .بولد المغرور بحرية أمه حيث كان رق الأم موجودا مع انعقاد الولد حرا فإن نقض

  رق الأم موجود، وتقدير وجوده أنه ينعقد رقيقا ثم يعتق على المغرور، إذ لا قيمة للحر. قلنا:
  .المعترض فأورد نقضا أن نفس اللفظ مما يحتمله ليظهر أن المراد غير ما ظنه :الثالث

  .القاضي أبو يعلى من الحنابلة هذكر 
  .أن يبين التسوية بين الفرع والأصل في ذلك الحكم :الرابع

  .القاضي أبو يعلى من الحنابلة أيضا هذكر 
  ه:لامث
  .: عضو سقط في التيمم فجاز المسح على حائل كالقدمأن يقول في المسح على العمامة 

  .بغسل الجنابة، فإنه لا يجوز المسح عليه فيها مع أنه يسقط في التيممهذا ينتقض  فيقول الخصم:
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   نابة.م الجإنما تعذر التسوية بين الفرع والأصل وقد اتفقا في حك فيقول المستدل:
أن نسلم ورود النقض ونتعذر عنه ϵبداء أمر في صورة النقض يصلح استناد انتفاء امس : الخ

  .)31(علة سليما عن معارض، ليبقى دليل ثبوت الالحكم إليه
  المطلب الثاني: الكسر

  .)32(نقضا من حيث المعنى سمي
  تعريفه الفرع الأول:

ذوف مما كون المحيأن  عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط
  لا يمكن أخذه في حد العلة.

  )33(الأكثرين من الأصوليين والجدليين قولوهو  
  :مثاله 

  .لديأن يكون له ولد، وله ولد، فيهب لولده شيئا ويقول: وهبت له لأنه و -1
  .)34(فيقال له: فينكسر عليك بولد ولدك، لأن معنى الولد موجود فيه

ما يقول القائل في بيع ما لم يره المشترى مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح بيعه. دليله: إذا -2
نكسر ʪلنكاح وذلك أن يتزوج امرأة مجهولة الصفة عند العاقد ومع قال: بعتك عبدا. فيقول السائل ي

  .)35(ذلك جاز النكاح
  الفرع الثاني: أنواع الكسر

  .وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به
  .)36(ويسمونه: النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه

يكون  شرط أنبتبار المركبة وإخراجه عن الاع إسقاط وصف من أوصاف العلة :عبارة عن :هتعريف
  المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة.

                                                        
 .)345- 341 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)203 /2(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )2(
  .)7/349( البحر المحيط )3(
  .)7/350( البحر المحيط )4(
  .)203 /2(قواطع الأدلة لابن السمعاني  )5(
 .)352 /7(البحر المحيط للزركشي  )6(
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  من الأصوليين والجدليين.  وهو عند الأكثرين
  :مثاله 

أن يكون له ولد، وله ولد، فيهب لولده شيئا ويقول: وهبت له لأنه ولدي، فيقال له: فينكسر عليك 
  .)37(بولد ولدك، لأن معنى الولد موجود فيه

  .أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقضه عليه :النوع الأول
  مثاله:

  من. ة الأفي إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلا الشافعية قول
  نه عبادة،وهو كو  لعامافيعترض أن كوĔا صلاة لا أثر لها، لأن الحج كذلك، فلم يبق إلا الوصف 

  فينكسر بصوم الحائض.
  .قضورة النصذكر وي،أن لا يفعل ذلك، بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه ʪلكلية الثاني:لنوع ا

  مثاله:
: فيجب أداؤها، إذ ليس كل ما يجب أداؤه يجب قضاؤه بدليل مقوله نفس المثال السابق ϵسقاط 

  . )38(الحائض
  بداء الحكمة بدون الحكمإ :لثالثاالنوع 
  مثاله:

  اصي.صي بسفره: مسافر فيترخص في سفره كغير العفي المسافر العا قول الحنفي
  .ن السفر علة للترخيصإولم قلت  فاذا قيل له:

  .ترخصللم ʪلمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص لأنه تخفيف وهو نفع قال
 ظهيرة فيالنار  قرب فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب

   القطر الحار. القيظ في
  .)ʪ)39حة الفطر مثلاإفهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة و 

  حكم الاعتراض ʪلكسر:

                                                        
 .)350- 349 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)351- 7/350( البحر المحيط )2(
  .)352(المذكرة للشنقيظي )3(
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دعي إلى دار  -صلى الله عليه وسلم  -أنه «والدليل على أن الاعتراض به صحيح ما رواه البيهقي 
 ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا فقيل: وفي فأجاب، ودعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في

  . )40(»هذه الدار سنور، فقال: السنور سبع
 -وجه الدلالة أĔم ظنوا أن الهرة تكسر المعنى، وهو الاحتياج إليه في البيت كالكلب، فأقرهم النبي 

ل على اعتراضهم وأجاب ʪلفرق وهو أن الهرة سبع، أي ليست بنجسة فد -صلى الله عليه وسلم 
  .)41(على أن الكلب نجس

  الفرق بين النقض والكسر
  .فالنقض حينئذ تخلف الحكم عن العلة

ة، بخلاف ن المظنة دو والكسر تخلفه عن حكمتها، فهو نقض على معنى العلة دون لفظها، أي الحكم
  النقض. 
  مثاله: 

سبة انجه مويتبين و  في العاصي بسفره: مسافر فوجب أن يترخص، كالطائع في سفره. قول الحنفي
  .السفر بما فيه من المشقة

ما ذكرته من الحكمة، وهي المشقة، منتقضة بمشقة الحمالين وأرʪب الصنائع الشاقة في فيقال: 
  . )42(الحضر، ولا رخصة لهم

بعد ذلك النقض المكسور وهو النقض على بعض أوصاف  -الآمدي وابن الحاجب-ثم ذكرا 
  .)43(العلة

  .ادح العلةفي كون الكسر من قو مسألة: 
   أنه قادح.ألمذهب الأول: 

  .نيالأكثر وهو قول 
  أنه غير قادح مردود. وقول الآمدي: والأكثرون على

  لعلة به. إفساد اته و قال الشيخ أبو إسحاق في " التلخيص ": وقد اتفق أكثر أهل العلم على صح
                                                        

 .)8342(رقم  )84 /14(أخرجه أحمد  )1(
 .)350 /7(للزركشي البحر المحيط  )2(
 .)351 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
   .)351 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
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  أنه غير قادح: المذهب الثاني
  .بطل العليةيوقالوا: لا  -غ وابن الصبا ، طائفة من الخراسانيين وبه قال
  الأدلة:

 هذا لا يلزم،و  ،صافهان أو ملأنه لا يمكن إلا ϥن يغير العلة أو يبدل لفظها بغيره، أو يسقط وصفا 
ه أن لة شرعية، ولأن الع دليلبلجواز تعلق الحكم ʪلمعنى المذكور ولا يتعلق بما غيره السائل وبدله، 

لا فأخرى،  صفة ، لأن الكسر نقض، ولا يجعل علة علىيجعل معنى على صفة علة في حكم صحيح
  يجوز إلزام أحد الأمرين على الآخر.

  الجواب:
لنقض من نزلة اهو بم: وهذا غير صحيح، لأن الكسر نقض من حيث المعنى، فأبو إسحاق قال الشيخ

  طريق اللفظ. 
ذلك المعنى الموجد دل على وأيضا فإن ما أوجده من المعنى مثل المعنى الذي علل به، وإذا لم يتعلق ب

  .)44(عدم تعلقه ʪلمعنى الذي ذكره
 ياس في القفيقيل: الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخلاف  :سبب الخلاف في الكسر

  .الأسباب، فمن جوزه قبل سؤال الكسر، ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر
و موجود في النبش، فيكون وذلك لأن المستدل إذا قال: وصف السرقة كان مناسبا لمعنى كذا وه

سببا، فإن بين أĔما اشتركا في خاصة بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها صح الجميع، وإن لم يذكر 
خاصة فقال: يبطل ʪلزنى وقطع الطريق وغير ذلك فإن المعنى الذي وجد في السرقة وجد في قطع 

م السرقة، فيحتاج المستدل أن يذكر بين الطريق، وهو الحاجة إلى الزجر، ولم ينتهض سببا لمثل حك
النبش والسرقة خاصة تجمعهما، فكأن صحة الكسر موضوعة على صحة القياس في الأسباب، فكل 
من لم يجوز ذلك يلزمه أن لا يصحح الكسر ولا طريق لتصحيح الكسر إلا بما ذكرʭ، وكل من لم يبن 

  .)45(صحة الكسر على هذا الطريق لم يعرف حقيقته
   الكسرعلى واب الجطريق 
  .)46(نحو ما سبق من الأجوبة في النقض، لأنه نقض في المعنىجوابه 

                                                        
 .)352- 351 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)354 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)355 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
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  المطلب الثالث : عدم العكس 
أي -العكس، والصواب عدم العكس كما قاله المصنف -أي الرازي– وسماه الإمامقال الإسنوي:

  .)47(؛ لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة-البيضاوي
   عريفهالفرع الأول: ت

  .)48(هو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلة أخرى
  .)49(أما وجود الحكم بلا علة فيسمى عدم عكس وقال ابن تيمية:

  مثاله : 
يجوز تقديم  صر, فلا تقلاعلى منع تقديم أذان الصبح بقولهم: صلاة الصبح صلاة  استدلال الحنفية

  صر. الق لجامع بينهما هو عدم جوازأذاĔا على وقتها قياسا على صلاة المغرب، وا
وال هذا ت بعد ز ʬب هذا الوصف غير منعكس؛ لأن هذا الحكم وهو منع التقديم فيقول الشافعي:

  .الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع
  كالظهر مثلا فإĔا تقصر مع امتناع تقديم أذاĔا، وهذا المنع

  .)50(صر مع بقاء المنع لعلة أخرى غير عدم القصر ʪلضرورة لزوال عدم الق
  سبب الخلاف في عد عدم العكس من قوادح القياس الفرع الثاني:

   مبني على مسألتين:هو و 
  أن العكس هل هو شرط في العلة؟ إحداهما:
  يه. فامتناع تعليل الحكم الواحد ʪلنوع بعلتين، لأن النوع ʪق  والثانية:

  .)51(الشرعية يخلف بعضها بعضالم يقدح، فإن العلل  -وهو المختار  -فإن جوزʭه 
قال العضد: والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح 

 أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه.

                                                        
  .)7/3247(، وانظر التحبير شرج التحرير)341(Ĕاية السول للإسنويا )1(
  .)12( الرد على المنطقيين لابن تيمية )2(
، إرشاد )341(ل للإسنوي، Ĕاية السو )3/111(، وانظر الإđاج شرح المنهاج لابن السبكي)7/355( البحر المحيط )3(

  .)2/151(الفحول 
  .)7/355( البحر المحيط ،)341(Ĕاية السول )4(
  .)341(لسول للإسنوي، وانظر Ĕاية ا )356- 7/355( البحر المحيط )5(
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إلا لانتفى الحكم وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه و 
ʪنتفائه، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، ويعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس 

 الحكم؛ إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه(52).
عدم العكس على القول ϥنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل وقال الشنقيطي :

 بعلل فلا يقدح فيه قولا واحدا(53).
مجرد عدم الانعكاس لا يدل على فساد العلة إلا إذا وجد الحكم بدون العلة من غير  وقال ابن تيمية:

 أن تخلفها علة أخرى (54).
 الفرع الثالث:شرط ورود سؤال عدم العكس

  .)55(قال الآمدي: لا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المناظران على اتحاد العلة
  ب الرابع : عدم التأثيرالمطل

  تعريفه الفرع الأول:
  .)56(هو عدم إفادة الوصف أثره، ϥن يكون غير مناسب، فيبقى الحكم بدونه

  أقسام عدم التأثير الفرع الثاني:
   ، أذكرها في الفقرات الآتية:قسم أهل النظر عدم التأثير إلى أقسام

  : عدم التأثير في الوصف بكونه طردʮالفقرة الأولى
  .)57(لا مناسبة فيه ولا شبهمعنى كونه طردʮ :و  

  .)58(وهو راجع إلى عدم العكس السابق
  مثاله: 

  : صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم على وقتها،كالمغرب. الشافعية قول

                                                        
  .)7/3247(التحبير شرج التحرير )1(
  .)336(المذكرة للشنقيطي )2(
  .)12(الرد على المنطقيين لابن تيمية  )3(
  .)356- 7/355( البحر المحيط )4(
  .)7/356( البحر المحيط )5(
  .)4/85( الإحكام للآمدي )6(
  .)7/356( البحر المحيط )7(
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  .)59( وهو الحكم فقوله: لا تقصر  وصف طردي ʪلنسبة إلى وصف التقديم
  : عدم التأثير في الأصل الفقرة الثانية

  ونه مستغنى عنه في الأصل، لوجود معنى آخر مستقل ʪلغرض.بكوذلك 
  .)60(وحاصله معارضة في الأصل، لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارض المستدل بما بقي 
  مثاله: 

  . واءإذا قال المستدل في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح، كالطير في اله
جز عن التسليم كاف، لأن بيع الطير لا يصح إن كان مرئيا فنقول:لا أثر لكونه غير مرئي، فإن الع

)61(.   
  .)62(كونه قادحا  وهذا النوع مما اختلف في

  : عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا ةالثالث الفقرة 
ة متعلقة : عبادلأحجاركقول من اعتبر الاستنجاء ʪ  إما ضرورية :ϥن تكون له فائدة في الحكم

  معصية فاشترط فيها العدد كالجمار. ʪلأحجار لم تتقدمها 
  ترد. فلا وإ ،. فإن لم يعتبر الضرورية لم يعتبرها من طريق أولىوإما غير ضرورية

  :مثاله
إذ لو  مفروضة حشو، ولنا:الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام، كالظهر، فإن ق قولنا: 

ʪلفرض  ذ الفرضما، إبتقوية الشبه بينهحذف لم ينتقض بشيء، لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل 
  أشبه.

  .)63(واعلم أʭ إذا قلنا: إن عدم التأثير في الأصل فقط قادح كان هذا قادحا بطريق أولى
  "ععدم التأثير في محل النزا " عدم التأثير في الفرع :الرابعة الفقرة

  .)64( عدم التأثير في محل النزاعوترجم له الآمدي: 

                                                        
  .)4/85( حكام للآمديالإ ،)7/357( البحر المحيط )1(
  .)7/358( البحر المحيط ،)4/85( الإحكام للآمدي )2(
  .)7/358( البحر المحيط ،)4/85( الإحكام للآمدي )3(
  .)4/85( الإحكام للآمدي )4(
  .)7/359( البحر المحيط )5(
  .)4/86( الإحكام للآمدي )6(
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  .)65(المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسباوهو أن يكون الوصف 
  مثاله:

  .قولهم، زوجت نفسها فلا يصح، كما لو تزوجت من غير كفء
  . )66(في الكفء ونحوه سواء فنقول: " غير كفء " لا أثر له، فإن النزاع

بعض صور النزاع وحاصله يرجع إلى الثاني، ويرجع أيضا إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص 
  .)ʪ)67لحجاج

  عدم التأثير في الحكم :الفقرة الخامسة 
   )68( .وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا Ϧثير له في الحكم المعلل به 

  مثاله:
  كالحربي.   مان،قولنا في المرتدين يتلفون الأموال: مشركون أتلفوا في دار الحرب فلا ض

لا فائدة لذكرها، إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكمة، ف
ويرجع إلى الضرب الأول، لأنه يطالب ϥمر كونه في دار ،في دار الحرب. وكذا من نفاه نفاه مطلقا 

  .)69( الحرب
  المطلب الخامس: القلب

  تعريف القلب :الفرع الأول
  .)70(أو يدل عليه وله، ، لا لهقال الآمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه

   :يدل عليه، لا لهما  لامث
الخال وارث من لا «: صلى الله عليه وسلم  في المنصوص ʪستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله

  فأثبت إرثه عند عدم الوارث.  )71(»وارث له
                                                        

  .)4/86( الإحكام للآمدي )1(
  .)7/359( حر المحيطالب ،)4/86( الإحكام للآمدي )2(
  .)7/359( البحر المحيط )3(
  .)7/360( البحر المحيط ،)4/85( الإحكام للآمدي )4(
  .)4/86( الإحكام للآمدي ،ونظر )7/360( البحر المحيطا)5(
  .)7/362( البحر المحيط،)4/107( الإحكام للآمدي )6(
يح ،إرواء ،قال الألباني: صح)4121(رقم )5/152( ، والدارقطني)2104(رقم )3/493( أخرجه الترمذي )7(

  .)1700(رقم )6/137(الغليل



 

102 

ة، أي: الخال لا فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك، لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغ
يرث. كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له. أي ليس الجوع زادا ، ولا 

  . )72(الصبر حيلة
   .)73(محل التقسيموالذي يدل على المستدل، وله: 

  أقسام القلبالفرع الثاني: 
  : قلب الحكم المطلوبالفقرة الأولى

  ترض، مع إبطال مذهب المستدل. وهو ما يدل على تصحيح مذهب المع
  :إما صريحا 

  مثاله:
يئا إذا اشترى ش صح، كمالا يفي بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة ف الشافعية قول

  لغيره بغير إذنه. 
: ذنه فإنه يصحبغير إ غيرهفيقول: الخصم: عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح، كما إذا اشترى شيئا ل

  اع في حق العاقد. ʪلإجم
  على أقسام القلب.أقال الشيخ أبو إسحاق: وهذا 

  :"التزاما" وإما ضمنا
الصوم  اشتراط غرضهو كقول الحنفي في الاعتكاف: لبث فلا يكون بنفسه قربة، كالوقوف بعرفة،   

  وإنما لم يصرح به؛ لأنه لم يجد أصلا يلحقه به 
  .)74(فيقول: لبث فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف

   ما يدل على إبطال مذهب المستدل الفقرة الثانية:
   :إما صريحا

  مثاله:

                                                        
  .)3/237( تصر بيان المخ ،)3/523( ،شرح مختصر الروضة)7/362( ،البحر المحيط)4/107( الإحكام للآمدي )1(
  ..)3/237( بيان المختصر ،)7/363( البحر المحيط )2(
  .)3/519( شرح مختصر الروضة،)7/369( البحر المحيط )3(
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ر ʪلربع،  لا يتقدفال: قولهم: مسح الرأس ركن فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم، كالوجه. فيق
  كالوجه. 

  :وإما ʪلالتزام
  مثاله: 

  قولهم في بيع الغائب: صحيح، كنكاح الغائب، بجامع أن كلا عقد معاوضة، 
  .)75(نقول: فلا تثبت الرؤية في بيع الغائب، قياسا على النكاح، ʪلجامع المذكورف

   : قلب التسويةالفقرة الثالثة
  التسوية بين الفرع والأصل. ويتضمن 

خر منازع ين، والآلخصموهو أن يكون في الأصل حكمان واحد منهما منتف في الفرع ʪلاتفاق بين ا
الفرع على  نهما فيية بيʪلقياس على الأصل اعترض بوجوب التسو فيه، فإذا أراد إثباته في الفرع 
  .الأصل. فيلزم عدم ثبوته فيه

  مثاله: 
قع طلاقه ن لا يأمنه  في طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه، كالمختار، ويلزمقولهم 
  .ضمنا

ير معتبر.  أيضا غ هفيكون إيقاع ،فاقولأنه إذا ثبت المساواة بين إقراره وإيقاعه، وإقراره غير معتبر ʪلات
  كقولهم في الوضوء: طهارة ʪلمائع، فلا تجب فيها النية، كالنجاسة. 

  .)76(فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة في النية فنقول:
  : القلب المكسورالفقرة الرابعة

  .هو أن يستعمل جميع أوصاف المستدلضابطه:
  مثاله:  

لعشر بكل اما ربع كاēوالفضة في الزكاة، فإĔما مالان ز  على صحة ضم الذهب استدلال المالكي
  حال فضم أحدهما إلى الآخر، كالصحاح والمكسرة. 

                                                        
  .)520- 3/519( شرح مختصر الروضة، )7/370( البحر المحيط )1(
  .)7/370( البحر المحيط )2(
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أقلب هذه العلة فأقول: مالان زكاēما ربع العشر، وهما من وصف واحد، فلم يضم  فيقول الشافعي:
  )77(أحدهما إلى الآخر ʪلقيمة، كالصحاح والمكسرة

  لمبهمالقلب ا: الفقرة الخامسة
  .وهو أن لا يتضمن تسوية

  مثاله :
  في الكسوف: صلاة مسنونة فلا يثنى فيها الركوع، كالعيدين. قولهم 
من غير تعرض لخصوص الزʮدة هل هي  ،ويقول: صلاة مسنونة تختص بزʮدة، كصلاة العيدين فيقلبه

  .)78(ركوع أو غيره، لأنه لو تعرض لخصوصها في الركوع لم يشهد له الأصل المذكور
   في كون القلب حجة قادحة

  أنه حجة قادحة في العلة.المذهب الأول: 
  ..)79(المختار عند الجمهورهو و  

  لا يصح سؤال القلبالمذهب الثاني: 
رض فكن إلا لا يم قال: وهو شاهد زور، يشهد لك ويشهد عليك، لأنه :بعض الشافعية هو قول و 

  .لمسألة على المستدل، وليس للسائل ذلك لأنه انتقا
وهذا ʪطل، لأن القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله، فصار  قال الزركشي:  

  . )80(كما لو عارضه بدليل آخر
   تفصيلال المذهب الثالث:

  أبو الوليد الباجي. قالوبه 
  وهو أن القلب ضرʪن: 

علة تعلق كون لليأن  يجبفهذا يفسد العلة المقول đا، لأنه  ،قلب بجميع أوصاف العلة أحدهما:
أن يعلق  ائل صحةالس ʪلحكم الذي تعلق عليها واختصاص بحيث لا يصح تعلق الضد đا، فإذا بين

  .عليها ضده خرجت عن أن تكون علة
                                                        

  .)7/371( البحر المحيط )1(
  .)7/371( البحر المحيط )2(
 .)365- 364 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)365 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
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  مثاله:
لجنون ل الخيار، كالا يبط ب أنقولنا في أن الخيار في المبيع يورث، فإن الموت معنى يزيل التكليف فوج

  والإغماء. 
 ل الخيار إلىلا ينق ب أنول الحنفي: أقلب هذه العلة فأقول: إن الموت معنى يبطل التكليف فوجفيق

  الوارث، كالجنون والإغماء.
يقول:  تدل أنللمس لأن؛القلب ببعض الأوصاف: فهذا هو معارضة على ما ذكره شيخنا  ʬنيهما:

  خرى. ϥئت ة إنما جإنما جعلت العلة جميع الأوصاف، فإذا قلب ببعضها فلم تفسد العل
  مثاله:

 م أحدهما إلىال، فيضكل حبقول المالكي في ضم الذهب والفضة في الزكاة: مالان زكاēما ربع العشر 
  .الآخر في الزكاة، كالصحاح والمكسرة

فيقول الشافعي: أقلب العلة وأقول: مالان زكاēما ربع العشر بكل حال فلم يضم أحدهما إلى الآخر 
  .)81(اح والمكسرةʪلقيمة، كالصح

  طريق الجواب على القلب
للمستدل أن يمنع حكم القالب في الأصل، وأن يقدح في العلة ʪلنقض وعدم التأثير والقول ʪلموجب 

  . )82(إذا أمكنه
َ  المطلب السادس:    "بفتح الجيم"ب القول ʪلموج

  .أي: القول بما أوجبه دليل المستدل
العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي يقتضيه  قول ʪلموجب يدخل فيقال القرافي : ال

ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله 
  .)83(في صورة النزاع

   :القول ʪلموجب من أحسن ما يجيء به المناظر

                                                        
 .)366- 365 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)366 /7(المحيط للزركشي البحر  )2(
  .)402( شرح تنقيح الفصول للقرافي )3(
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`             _M ] . . . في جواب 8 [المنافقون: M      f    e  dL ومنه قوله تعالى: 

b  ac    L  :لأذل عن فريق الم8[المنافقونʪلأعز عن فريقهم وʪ م كنواĔلأعز لأثبتوا و ؤمنين، ] فإ
  .الإخراج

ذل لأعز يخرج الأاذا كان : فإفأثبت الله تعالى في الرد عليهم صنف العزة ƅ ولرسوله وللمؤمنين، أي
  . "اءبفتح الر "فأنتم المخرجون 

وهو من أحسن وجوه الاعتراضات، وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه، لأن النص 
إذا ثبت فلا يمكن رده، فلا يرد عليه سؤال إلا وحاصله يرجع إلى تسليم النص ومنع لزوم الحكم 

  .)84(منه
َ تعريف  الفرع الأول:   بالقول ʪلموج

  .)85(حيث يكون للمستدل عذر معتبر هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء النزاع 
  مثاله:

  .توضؤفي ماء الزعفران: ما خالطه طاهر ʪلمخالطة لا تمنع صحة ال قول الحنفي
  .)86(فيقول السائل: المخالطة لا تمنع إنما المانع أنه ليس بماء مطلق

  الفرع الثاني: شروط القول ʪلموجب
المعلل بما يؤثر في نفس الحكم المتنازع فيه، بل  إلكيا: وإنما يتصور القول ʪلموجب إذا لم ϩت قال

يعترض لإبطال ما ظنه موجبا ومؤثرا عند الخصم والمؤثر غيره، ولو صرح بنفس الحكم فلا يتصور توجه 
  .)87(القول ʪلموجب

  الفرع الثالث:أنواع القول ʪلموجب
  .مذهبه عن دفعا المعترض من يرد أن الفقرة الأولى:

  )88( .يفسد لئلا مأخذه عن دفعا المعترض من يكون ʪلموجب فالقول
   الإثباتفي جانب وعبر عنه الرازي ʪلقول ʪلموجب 
                                                        

 .)375 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
  .)7/373( البحر المحيط )2(
  .)140(، المحصول لابن العربي)2/208( قواطع الأدلة )3(
  .)7/376( البحر المحيط )4(
  .)7/377( البحر المحيط )5(
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  )89(لو كان المطلوب إثبات الحكم في الفرع واللازم من دليل المعلل ثبوته في صورة ما من الجنسوقال 
  مثاله:
  . لكالإب  الزكاة، فيها فتجب عليها يسابق: الخيل في الزكاة إيجاب في قولهم

 في الزكاة وجوب يقتضي إنما ودليلكم العين، زكاة في هو إنما والنزاع التجارة، زكاة في مسلم: فيقول
  .)90( الجملة

 ضنقي سليمت مع الخلاف ʪستيفاء المستدل لمذهب إبطالا المعترض من يرد أن الفقرة الثانية:
  دليله.

  في جانب النفي وعبر عنه الرازي ʪلقول ʪلموجب 
ا كان المطلوب نفى الحكم واللازم من دليل المعلل كون شئ معين غير موجب لذلك إذوقال :
  .)91(الحكم
  مثاله:
 يهإل لمتوسلا في كالتفاوت  ،القصاص يمنع لا الوسيلة في المتفاوت: المثقل في القصاص إيجاب في قولنا
  . القصاص يمنع لم طعنه أو عنقه ضرب أو ذبحه لو فإنه القتل، وهو
: الحنفي فيقول القصاص يمنع الآلة في التفاوت أن يرى الحنفي إذ الخصم، مذهب طالإب فيه وهذا

 من ثبوته يلزم إنما بل ثبوته، للقصاص المنع إبطال من يلزم لا لكن يمنع، لا الآلة في التفاوت تسليم
  .)92(فيه والنزاع لإثباته، الصالح السبب وهو مقتضيه وجود

  لعلة:في كون القول ʪلموجب من قوادح ا
  من قوادح العلةأنه  المذهب الأول:

  .)93(صرح به إلكيا والإمام الرازي والآمدي وغيرهمو 
   الدليل:

                                                        
  .)5/270( المحصول للرازي )1(
  .)3/558(، شرح مختصر الروضة)7/377( البحر المحيط ،)5/270( المحصول للرازي )2(
  .)5/271( المحصول للرازي )3(
  .)378- 7/377( البحر المحيط، )4/111(،الإحكام للآمدي)5/271( المحصول للرازي )4(
 .)376 /7(البحر المحيط للزركشي  )5(
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أنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف، ولأنه إذا كان 
ليل الحكم الذي قصد تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بد

  .)94(إثباته
  أنه ليس من قوادح العلة المذهب الثاني:

  .ظاهر كلام الجدليين هو و 
  )95(لأن القول بموجب الدليل تسليم، فكيف يكون مفسدا؟   الدليل:

  .)96(وحكى في " المنخول " أن القول ʪلموجب لا يسمى اعتراضا؛ لأنه مطابقة للعلة
  نوع الخلاف:

  .)97(لاف لفظيالخقال الزركشي: 
  طريق جواب القول ʪلموجب

  .أمكن له إنلزوم الحكم محل النزاع بوجود نقيضه بما ذكر في دلي أن يبين المستدل 
  مثاله:

جود مقتضى لقصاص و نع اأن يقول في المثالين المذكورين: يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يم 
لفعل إلا بعا ʪصف ʫتضي، إذ لا يكون الو القصاص، بناء على أن وجود المانع وعدمه قيام المق

  لمعارضة المقتضي، وذلك يستدعي وجوده.
  دليل. عترض بن المأن النزاع إنما هو فيما يعرض له ϵقرار أو اعتراض م أو يبين المستدل

  مثاله:
  .)98(أن يقول: إنما فرضنا الكلام في صحة بيع الغائب، لا في ثبوت خيار الرؤية، ويستدل على ذلك

  السابع: الفرق طلب الم
  .)99(أي الفرق بين الأصل والفرع

                                                        
 .)376 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)376 /7(المحيط للزركشي  البحر )2(
 .)376 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)376 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
 .)378 /7(البحر المحيط للزركشي  )5(
  .)3/282( التقرير والتحبر )6(
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   .)100(فله ثلاثة ألقاب ، وسؤال المزاحمة،ويسمى سؤال المعارضة 
لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن قال الآمدي :وهو 

  .)101(مجموع الأمرين، حتى إنه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا
  الفرع الأول: تعريف الفرق

  .)102(بيان انتفاء علة الأصل في الفرع
   الفرع الأول: شروط الاعتراض ʪلفرق

  اشترطوا فيه أمرين:
  .أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه :الأول
  .)103(أن يكون قاطعا للجمع، ϥن يكون أخص من الجمع ليقدم عليه، أو مثله ليعارضه الثاني:
  الثاني: شروط الفرق الفرع

  :للفرق شروط
  .)104( أن يرد إلى أصل -1
فرق على ال ص مقدمأن يكون الفرق أخص من الجمع. فإن كان الفرق أعم منه فالجمع الخا -2

  العام. فإن كان مثله يوجب الافتراق إلا إذا ترجح الجمع على الفرق. 
  .بيضور الصى حإذا قسنا عل ومثال الفرق العام قول الشافعي في انعقاد النكاح بفاسقين:

فيقول الحنفي: بعد البلوغ لو أعاد شهادته المردودة دون الصبي قبلت، بخلاف الفاسق. فهذا فرق لا  
  .)105(يشعر بما هو بحكم المسألة، فلا يعارض الدليل المشعر بحكمها

ين ة كان جمعا بكر زʮدإذا ذ  أن لا يحتاج الفارق إلى زʮدة أمر في جانب الفرع إذا عكسه، فإنه -3
  .معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع

                                                        
  .)7/378( البحر المحيط )1(
  .)4/103( الإحكام للآمدي )2(
  .)4/103( الإحكام للآمدي )3(
  .)7/379( يطالبحر المح )4(
  .)2/142(، وانظر البرهان للجويني)7/389( البحر المحيط )5(
  .)7/389( البحر المحيط )6(
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كقولنا في خيار الشرط: حق مالي لازم يجري الإرث فيه، كخيار الرد ʪلعيب، فيقول الحنفي: خيار   
  .)106(العيب معتاض عنه وليس بوثيقة، احترازا عن الرهن. فهذا ʪطل

ون الفرق متحدا ʪلنسبة إلى جميع أن المستدل إذا اعتبر الفرع ϥصول متعددة، هل يجب أن يك -4
  .)107(الأصول؟
   :وقدحه في العلة الفرق في قبول

  :مذاهب وفيه
   .: أنه ليس بمقبولالمذهب الأول

  وحكاه في " البرهان " عن طوائف من الجدليين والأصوليين 
   الدليل:

نهما في وجه، ولا لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل في جميع القضاʮ، وإنما سوى بي
يتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة، ولأن المعترض ذكر معنى في جانب الأصل، وذلك لا يمنع تعليل 

  .)108(المعلل بجواز تعليل الحكم بعلتين
 عنى، ومعارضةصل بمرضة الأأن الفرق ليس سؤالا على حياله، وإنما هو معنى معا الثاني:المذهب 

   ضة.عار فرع بعلة مستقلة، والمقصود منه المالعلة التي نصبها المستدل في ال
  )109(قال إمام الحرمين، واختاره ابن سريج والأستاذ أبو إسحاق

   .إنه صحيح مقبول الثالث:المذهب 
  .اء والأصوليينن الفقهيق مقال إمام الحرمين، وهو المختار عندʭ، وارتضاه كل من ينتمي إلى التحق

  ه. بعتناء أنه أقوى الاعتراضات وأجدرها ʪلا: ذهب جماهير الفقهاء إلى أيضاقال و 
  .)110(هكذا حكاه في " المنخول " عن الجمهور

  الدليل:

                                                        
  .)7/389( البحر المحيط )1(
  .)390- 7/389( البحر المحيط )2(
 .)380 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)380 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
 .)381 /7(البحر المحيط للزركشي  )5(
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إن اشتمل على معنى معارضة الأصل وعلى معارضة علة الفرع بعلة فليس المقصود منه أن الفرق و -1
  .)111(المعارضة، بل مناقضة الجمع 

معون ويفرقون، ويتعلقون ʪلفرق كما يتعلقون أن القاضي استدل على قبوله ϥن السلف كانوا يج -2
رضي  -ʪلجمع، كما في قضية الجارية المرسية التي أجهضت الجنين وقد أرسل إليها عمر بن الخطاب 

 -استشار في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف  -رضي الله عنه  -يهددها، فإن عمر  -الله عنه 
: إن لم يجتهد -رضي الله عنه  -ك شيئا. وقال علي : إنما أنت مؤدب، ولا أرى علي-رضي الله عنه 

  .)112(فقد غشك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك الغرة
  في قبول الفرقسبب الخلاف 

تين كم بعلل الحوقد ذكر جمهور الأصوليين أن الخلاف في قبول الفرق مبني على جواز تعلي
  :مستنبطتين
كم واز ثبوت الحفرق لجية السد قياسه ولا جمعه بعلقال: لا يقدح الفرق في العلية فلا يف فمن جوزه

  بعلة أخرى. 
  فهو قائل ʪلعكس فيقدح الفرق حينئذ ويبطل القياس.  ومن منعه

وقال إمام الحرمين: القائل ϥن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم من ذلك أن يجعل جواʪ عن الفرق بل عليه 
  .)113(امع من طريق الفقهأن يبين عدم إشعاره ʬϵرة الفرق ويرجح مسلك الج

  جواب الفرق
المستقلة،  ى العلله علبقال إمام الحرمين: يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل على ما يعترض 

 نفي والإثباتة في اللصور وإن كان ليس بمعارضة على الصحيح عندʭ، لكنه في صورة المعارضة وتلك ا
  وإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق.  ،من خاصته

فأما من يجوز اجتماع علتين فلا يتجه قول الفارق: أقول ʪلمعنيين، لأن الفرق معارضتان، وغايته أن 
درأ أحدهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة وهي قائمة فليستأنف الجواب بعدم إʬرة الفرق 

  .)114(وترجيح مسلك الجامع
                                                        

 .)381 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .أخرجه)2(
 .)385 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)396 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
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  الاستفسار :الثامن المطلب 
  وبه بدأ ابن الحاجب في جمع.  الاستفسار وهو مقدم الاعتراضات،

  الاستفسار الفرع الأول :تعريف
  .)115(طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا

  .)116(على اĐمل الاستفسار يتوجه قال ابن قدامة:
عرفه و غريبا لا يسوية، أى الوإنما يحسن ذلك إذا كان اللفظ مجملا مترددا بين محامل علقال الآمدي :
ح عناد أو ن الواضار علأن الاستفس ؛طب، فعلى السائل  بيان كونه مجملا أو غريبا السامع المخا

  جهل.
  يكون  وجب أن لذلكولهذا قال القاضي أبو بكر: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام، و 

  )117(سؤال الاستفسار أولا وما سواه متأخرا عنه لكونه فرعا على فهم معنى اللفظ 
  الإجمال في لفظ المستدلقوع الفرع الثاني  : و 

  الإجمال في الألفاظ يقع ϥمرين:
  اللغوي من حيث الوضع الأول :

  من وجوه: وذلك
  والعين .،كلفظ القرء،  الاشتراكمن حيث التردد ك -1
 -لسبنتى د، أو او السيأمن حيث الغرابة، بذكر وحشي الألفاظ، كقوله: لا يحل أكل الرئبال  -2

  . -يعني الأسد 
  .له: ما تعني بذلك؟ لأن ذلك من اللغة الغامضة  فيقال 

  من حيث الاصطلاحالثاني: 
س الفقهي  القيافيتي ϩأن يذكر في الفن الذي يتكلم فيه ألفاظا ليست من اصطلاح أهله، مثل أن 

المتكلمين  صطلاحاتا من بلفظ الدور والتسلسل والبسيط والهيولى والمادة والمبدأ والغاية ونحوه
  .والفلاسفة

                                                        
  .)7/397( البحر المحيط )1(
  .)2/302( روضة الناظر )2(
  .)4/69( الإحكام للآمدي )3(
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بدؤه مص تجرد لقصاافيقول مثلا في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص عليهم، لأن وجوب 
  .عن غاية مقصودة، فوجب أن لا يثبت

  .)118(أشبه منهما ʪصطلاح الفقهاء ؛فإن لفظ المبدأ والغاية ʪصطلاح المتكلمين
  الفرع الثالث : ألفاظ الاستفسار

ومعنى المقدمات ،فيستفسر عن صورة المسألة ،ا يسأل به عن التصور، وʪلهمزة ونحوها مم "هل" ـويقع ب
 ِ   .)119(قا على موضع العلةحتى يتف

  الفرع الثالث :طرق الاعتراض على اللفظ اĐمل
  وله حالتان:

  اللفظ اĐمل أن يعترض على كل واحد من معاني الحالة الأولى:
  .نظرم الخلاف موضوع عل لأنه يفضي إلى التطويل، وانتشار الكلام، وهو ؛ʪطل هوو 

  مثاله:
  .يجب على المطلقة أن تعتد ʪلأقراء أن يقول المستدل: 

ي قراء التي هنيت ʪلأإن عإن عنيت أĔا تعتد ʪلأقراء التي هي الحيض، فمسلم، و  فيقول المعترض:
  .هذا تطويل لا ضرورة إليه،فالأطهار، فممنوع

  من تسليم  سب ذلكجاب بحال: الحيض، أو الأطهار، أالأقرب أن يقول: ما عنيت ʪلأقراء؟ فإذا قو  
  .)120(أو منع

  أحد معنيي اللفظ اĐملأن يعترض على  الحالة الثانية:
  .لأنه ترجيح من غير مرجح ؛أيضا ʪطلوهو  
  مثاله: 
في الصورة المذكورة: لا نسلم أĔا تعتد ʪلأقراء، ويريد به الحيض أو الأطهار، فلا يجوز ذلك  أن يقول 
  .)121(ستوائهما في دلالة اللفظ عليهمالا

  أسباب الاستفسار الفرع الرابع :
                                                        

  .)465- 3/464( شرح مجثصر الروضة )1(
  .)4/69( كام للآمديالإح ،)7/397( البحر المحيط )2(
  .)3/460( شرح مختصر الروضة )3(
  .)3/460( شرح مختصر الروضة )4(
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  وله سببان:
قول هو: سار، في استفالمستدل قد يقصد تغليط المعترض، ليجيب عن أحد المعنيين، من غير أن-1

  أخطأت ليس الأمر كذلك، ويريد المعنى الآخر.
ن توجه سؤال إ، بحيث ر مجالافي ميدان النظقد يجمل المستدل لفظه احتياطا لنفسه، واستبقاء لها -2

  المعترض على أحد معنيي اللفظ، تخلص منه بتفسير كلامه ʪلمعنى الآخر.
لى بصيرة، تكلما عض مفلأجل هذه الأمور العارضة للإجمال، توجه سؤال الاستفسار، ليكون المعتر 

  .آمنا من المغالطة 
  مثال المغالطة:

قال: بينا أʭ أمشي مع النبي صلى   الله بن مسعود رضي الله عنهما ثبت في الصحيح من حديث عبد 
الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: 

ʮ أʪ القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه، فقمت، فلما  لنسألنه، فقام رجل منهم، فقال
الإسراء: [ M    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL  «انجلى عنه، قال: 

   اليهود، سألوا النبي  صلى الله عليه وسلم عن الروح، وهو لفظف )1(» ] 85
،لا ليحتاطوا الذي في بدنه، ليغلطوه بذلك روح الإنسانو مشترك بين القرآن، وجبريل، وعيسى، 

)2(.  
  : الاحتياط مثال

  .لو قال المستدل: العدة ʪلأقراء
Ĕلأقراء، للزم خلاف الظاهر، إذ ظاهر القرآن أʪ مل، ثة قروء كواعتد بثلاا تفقال المعترض: لو كان
لا يحصل د به قرءا، فĔا تعت، فإيعني ʪلقروء الأطهار، وكمالها قد يتخلف فيها إذا طلقها في أثناء طهر

  .اعتدادها بثلاثة قروء كاملة
أʭ أردت ʪلأقراء الحيض، والكمال لازم فيها، إذ بعض الحيضة لا يعتد به قرءا،  فيقول المستدل:

  .)3(للحاجة إلى التفصيل في آخره ؛فيكون قد أعد الإجمال في أول كلامه
                                                        

  .)2794(رقم )4/2152(،ومسلم )125(رقم )1/37( أخرجه البخاري )1(
  .)461- 3/460( شرح مختصر الروضة )2(
  .)3/461( شرح مختصر الروضة )3(
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  فساد الاعتبار :التاسع المطلب 
اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار  ؛اعتبار القياس مع النص أو الإجماع، لأن بذلكوسمي 

  .)1(فاسد وظلم؛ لأنه وضع له في غير موضعه
  الفرع الأول :تعريف فساد الاعتبار

  .ص أو الإجماعفته النخالهو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم، لا لفساد فيه، بل لم
  .كذلك  أو كان إحدى مقدماته

  .مما لا يمكن إثباته ʪلقياس أو كان الحكم
  .)2(أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب

  مثاله:
   ما خالف نص الكتاب: مثال-1

: يشترط تبييت النية لرمضان، لأنه صوم مفروض، فلا يصح تبييته من النهار كالقضاء، المستدل قول
¢  £  M تاب، وهو قوله تعالى: فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته نص الك

L.. M ±  °  ̄   ®  ¬  « L   :فإنه يدل على أن كل من صام 35[الأحزاب ، [
  .)3(يحصل له الأجر العظيم، وذلك مستلزم للصحة، وهذا قد صام، فيكون صومه صحيحا

   مثال ما خالف السنة-2
لم في ح، كالسيص ، فلا: لا يصح السلم في الحيوان، لأنه عقد يشتمل على الغررل المستدلقو 

  .المختلطات
 أنه رخص في السلم. -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  ثبتلاعتبار، لمخالفة ما ا فيقال: هذا فاسد

)4(  
  مثال ما خالف الإجماع-3

                                                        
  .)3/467( شرح مختصر الروضة )1(
  .)4/72(للأمدي ، والإحكام)116(، وانظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي)399- 7/398( البحر المحيط )2(
  .)3/467( شرح مختصر الروضة )3(
  .)468- 3/467( شرح مختصر الروضة )4(
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 .أن يقول الحنفي: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته، لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية 
اسد الاعتبار، لمخالفته الإجماع السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة، ولم ينكر عليه، فيقال له: هذا ف

  .)1(والقضية في مظنة الشهرة، فكان ذلك إجماعا 
  متى يعد فساد الوضع قادحا؟

إنما ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم خبر الواحد على القياس، وهو الصحيح، وعن طائفة من 
قديم القياس، وعن القاضي وقوف الاستدلال بكل واحد منهما. فعلى هذا لا الحنفية والمالكية ت

  . )2(يكون القياس فاسد الوضع. والصحيح الأول
للطعن في مستنده أو منع ظهوره أو التأويل أو القول ʪلموجب أو المعارضة  :فساد الاعتبار جواب

  .)3(ه على النص بوجوه الترجيحبنص آخر ليسلم القياس أو يتبين أن هذا القياس مما يجب ترجيح
  فساد الوضع :العاشر المطلب 

سمي هذا فساد الوضع، لأن وضع الشيء:جعله في محل على هيئة أو كيفية ما، فإذا كان ذلك المحل 
 أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة،وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسدا

)4(.  
  الوضع  الفرع الأول: اصطلاح فساد

ص قد دمة الن مصاذكر النيلي أن وقوع القياس فييطلق فساد الاعتبار على فساد الوضع ؛حيث 
  يسمى فساد الوضع أيضا

والخلاف في ذلك اصطلاحي  "المختصر"المشهور في فساد الوضع والاعتبار ما ذكر في  قال الطوفي:
  .)5(يمكن توجيهه فيها لا يضر، وإطلاق كل واحد منهما على الآخر لا ينافي اللغة، بل

  عفساد الوضالفرع الثاني :تعريف 
  .)6( هو اقتضاء العلة نقيض ما علق đا

                                                        
  .)3/468( شرح مختصر الروضة )1(
 .)399 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)399 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)3/472( شرح مختصر الروضة )4(
  .)3/473( شرح مختصر الروضة )5(
  .)3/472( شرح مختصر الروضة )6(
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العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه، كان ذلك مخالفا للحكمة، إذ من شأن العلة أن ف
  .)1(تناسب معلولها، لا أĔا تخالفه، فكان ذلك فاسد الوضع đذا الاعتبار

  مثاله :
لهم في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة، فإن كونه قو 

  .)2(ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به، لا عدم الانعقاد
  أنواع فساد الوضع  الفرع الثالث:

  .وقوع القياس في مقابلة النص الأول:
  مثاله: 

 .ة: لأنه ذبح صدر من أهله في محله، فأبيح، كما لو تركها ʭسياقول المستدل في إʪحة متروك التسمي
   .)3(فيقال له: هذا فاسد الوضع، لوقوعه في مقابلة النص، والظن المستفاد منه أعظم

  .الثاني: وقوعه فيما لا يمكن تعليله
  مثاله:

  ل.معقو  ل غيرفي الحدود والكفارات ʪلقياس، وحكم الأص استدلال الشافعي على الحنفي 
  لى. تعااء هللالثالث: دعوى المعترض إشعار الوصف بنقيض الحكم، كما تذكر أمثلته إن ش

  )4(من ʪب فساد الاعتبارقال الطوفي : والنوعان  
  ما علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه الثالث:

  : همثال
  .جمارلاستقول الشفعوي في تكرار مسح الرأس: مسح، فيسن فيه التكرار، كالمسح في ا

  .)5(فيقال: هذا فاسد الوضع، لأن كونه مسحا مشعر ʪلتخفيف، ومناسب له، والتكرار مناف له
  ما علق فيه على العلة خلاف ما تقتضيه وليس بضد الرابع:

   ه:مثال
                                                        

  .)7/399( البحر المحيط ،وانظر)3/472( شرح مختصر الروضة )1(
  .)7/399( البحر المحيط )2(
  .)3/472( شرح مختصر الروضة )3(
  .)473- 3/472( شرح مختصر الروضة )4(
  .)474- 3/473( شرح مختصر الروضة )5(
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 .فيما دون النفس من الجراحات :جناية على آدمي، فيضرب بدلها على العاقلة كالنفس الحنابلة قول
العلة، إذ جناية الشخص تقتضي اختصاص ضماĔا به دون غيره، عملا  فيقال: هذا خلاف مقتضى

  .)1(بموجب النص والعرف
  فاسد الاعتبارو فاسد الوضع الفرع الرابع:الفرق بين 

  كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، ولا ينعكس. 
  الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. و قول وه،واحدا ومنهم من جعلهما

أن  وهفساد الوضع  الوا:من حيث المعنى لكن الفقهاء فرقوا بينهما وقوقال ابن برهان: هما سيان 
  يعلق على العلة ضد ما يقتضيه. 

  . )2(وفساد الاعتبار هو أن يعلق على العلة خلاف ما يقتضيه 
   المنع :الحادي عشر المطلب 

  . )3(تبين العوار وقيل: إĔا أساس المناظرة وبه ي، قال ابن السمعاني: الممانعة أرفع سؤال على العلل
  أنواع المنعالفرع الأول: 

  وهو على أنواع:
   منع كون الأصل معللا: أولا

  ف بيانه شيء كل عليلϥن الأحكام تنقسم ʪلاتفاق إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل، فمن ادعى ت
 )4(.  

  .منع ما يدعيه الخصم أنه علة كونه علة، بعد تسليم التعليل :ʬنيا
  بتصحيح العلة. :يويسمى المطالبة أ

  يقال: قيدة، فمكرت وإذا أطلقت المطالبة في عرف الجدليين فمرادهم هذا، وحيث أريد غيرها ذ 
  . )5(المطالبة بوجود الوصف أو ثبوت الحكم في الأصل، ونحوه

  منع الحكم في الأصل  : ʬلثا

                                                        
  .)3/474( ح مختصر الروضةشر  )1(
  .)400- 7/399( البحر المحيط )2(
  .)7/403( البحر المحيط )3(
  .)404- 7/403( البحر المحيط )4(
  .)7/404( البحر المحيط )5(
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  ن. هالدككقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل حكم النجاسة،  
  .)1(فيقول: لا نسلم أن الدهن لا يزيل النجاسة بل يزيلها عندي

  .)2(منع وجود العلة في الفرع: رابعا
  الأوجه المتقدمة:مثال 

  .إذا قلنا: النبيذ مسكر، فكان حراما قياسا على الخمر
  صل. حكم الأ منع فقال المعترض: لا نسلم تحريم الخمر، إما جهلا ʪلحكم، أو عنادا، فهذا

   الأصل. لة فيوجود المدعى ع لو قال: لا أسلم وجود الإسكار في الخمر؛ لكان هذا منعو 
  .صل الأولو قال: لا أسلم أن الإسكار علة التحريم، لكان هذا منع علية الوصف في

  .فرع الولو قال: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ؛ لكان هذا منع وجود العلة في
  .)3(لفرع منع واحدففي الأصل ثلاثة منوع، وفي ا

  وأجوبتها أقسام المنع الصحيح
  قسم ابن برهان المنع الصحيح إلى ثلاثة أقسام:

   .)4(يعلم أنه لا يختلف مذهب صاحب تلك المقالة في تلك المسألةأن  :القسم الأول 
  وله في الجواب طرق:

  .أن يفسر كلامه بما يكون مسلما عند الخصم :أحدها 
  مثاله:

د أصله عقو  ،بطليفي الإجارة تنفسخ ʪلموت، لأنه عقد معاوضة، فوجب أن  استدلال الحنفي
  .النكاح 

وليس كل  ،ل ينتهيوت بالحكم في الأصل ممنوع، فإن عندي النكاح لا يبطل ʪلم فيقول الشافعي:
  .ما ينتهي يبطل، بدليل عقد الإجارة إذا انقضت مدته ينتهي ولا يبطل

  .)5(جب أن يبطل، أي يرتفع ولا يبقى قبلعنيت بقولي: فو  فإن قال المستدل:
                                                        

  .)407- 7/406( البحر المحيط )1(
  .)3/481( شرح مختصر الروضة )2(
  .)407-7/406( البحر المحيط ،وانظر)482- 3/481( شرح مختصر الروضة )3(
 .)409 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
 .)409 /7(البحر المحيط للزركشي  )5(



 

120 

  .أن يبين موضعا متفقا عليه :الثاني 
  مثاله:

وجب أن يجب غايرة فال متفي فرضية الترتيب في الوضوء: عبادة مشتملة على أفع الشافعية استدلال
  فيها الترتيب، كالصلاة. 

ا ترك ذبدليل أنه إ ب،يج الحكم في الأصل ممنوع، فإن الترتيب عندي في الصلاة لا فيقول الحنفي:
  أربع سجدات في أربع ركعات ϩتي đا دفعة واحدة بلا ترتيب. 

  .عليه أقيس: أبين موضعا متفقا عليه من الصلاة يجب فيه الترتيب ففطريقه أن يقول
  .)1(أجمعنا أنه لو قدم السجود على الركوع لم يجز فأقيس عليه فأقول:
  .أن ينقل الكلام إليه :الثالث

  ه:مثال
الإʭء من  يجب غسلين، ففي التعفير من ولوغ الخنزير ϥن هذا حيوان نجس الع الشافعية استدلال

  ولوغه، قياسا على الكلب. 
  .كلبل الالحكم في الأصل ممنوع، فإن عندي لا يجب التسبيع في غس فيقول الحنفي:

  .)2(أن ينتقل الكلام إليه ويبين أن هذا الحكم في الأصل منصوص عليه وجوابه
  .أن يعلم أن مذهبه مخالف :القسم الثاني 

  مثاله:
   في الصرورة إذا حج عن غيره، كما إذا أطلق الإحرام. الشافعية استدلال

  .)3(فإن عن أبي حنيفة رواية أنه إذا أطلق لا ينصرف إليه .: الحكم في الأصل ممنوعفيقول الحنفي
  .سألةالة في تلك المأن لا يعرف المعترض مذهب صاحب المق :القسم الثالث 

  مثاله:
اسا على ما خير، قي يتفي المشرك يسلم على خمس: أن هذا جمع محرم فوجب أن لا استدلال الحنفية

  إذا أسلمت المرأة تحت رجلين. 

                                                        
 .)410 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)410 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)410 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
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  .)1(أمنع الحكم في الأصل، فإنه لا نص للشافعي في إسلامها عن زوجين فيقول الشافعي:
  المنع الفاسد

  .ابللأصح أن يمنع المعترض الحكم على وجه بعيدنع الفاسد المومن  :قال ابن برهان
  مثاله:

  .في جلد الكلب لا يدبغ، لأنه نجس العين الشافعيةاستدلال 
  .)ʪ)2لدʪغ على مذهب أبي يوسف فلا يطهر

  ما يجب على السائل والمستدل
نكر لما يس علىفإنه ل قال إلكيا الطبري: حق السائل أن يكون منكرا غير مدع، وليس له أن يدل،

  .إقامة البينة شرعا، وعلى مثله بنيت المناظرة صوʭ للمقام عن الاختلاط
 الحكم. نعم،  إثباتية فيويجوز للمستدل الانتقال من حكم إلى آخر ʪلعلة الأولى، فإن العلة كاف

  الانتقال من علة إلى علة أخرى فسخ لا يتعلق بمصلحة النظر. 
أن يدل على النقض، فإن به ينتقل إلى مسألة أخرى خارجة عن  وأجمعوا على أنه ليس للمسئول

ونقل عن القاضي أبي بكر أنه جوز ذلك، لأنه إذا ثبت النقض ثبت مطلوبه، ، مقصود السؤال
  . )3(فالاختيار يدل على أنه خارج عن مصلحة المناظرة

  الثاني عشر: التقسيم المطلب 
ؤال المطالبة، وهو طلب الدليل على كون الوصف محل سؤال التقسيم، وموضعه من الأسئلة قبل س

  .)4(في النوع الثالث من أنواع المنع علة كما سبق
  التقسيمتعريف  الفرع الأول:

  التقسيم في القياس على ضربين:
  .لةك العتقدم في مسالأحدهما: من الناظر في استخراج العلة بتخريج المناط، كما 

  .)5( لى ما يقوله المستدل، وهذا هوالمراد ههناوالثاني: تقسيم من المعترض المناظر ع
                                                        

 .)410 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)410 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)411 /7(بحر المحيط للزركشي ال )3(
  .)3/489( شرح مختصر الروضة )4(
  .)493- 3/492( شرح مختصر الروضة )5(
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  تعريفه:
هو كون اللفظ مترددا بين أمرين: أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في 

  .)1(أحدهما
   ه:لامث

  البيع بشرط الخيار، وهو تثبيت الملك للمشتري، فيثبت له. 
يع المطلق الذي لا شرط فيه؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم فيقول المقسم: السبب هو مطلق البيع، أو الب

  .)2(ولكن لم قلت بوجوده؟
لكن  مسلمين وʭنقال الآمدي: وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما، بل يك

  نى. قسيم معللت الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر، إذ لو اتحد ما يرد لم يكن
يجوز كوĔما ممنوعين، لأن التقسيم لا يفيد. وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح  ولا خلاف أنه لا

تقسيمه اكتفى ϵطلاق اللفظ ϵزاء احتمالين من غير تكلف بيان التساوي في دلالة اللفظ 
  . )3(عليهما

  شروط التقسيم الفرع الثاني:
  يشترط لصحته أمور ثلاثة:

  يمه.ه وتسلوز منعمما يصح انقسامه إلى ما يجأن يكون ما ذكره المستدل  الشرط الأول:
  :مثاله

 .أن يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر: إنه نذر معصية، فلا ينعقد، قياسا على سائر المعاصي
فيقول المعترض: هو معصية لعينه أو لغيره؟ الأول ممنوع، لأن الصوم لعينه قربة وعبادة، فكيف يكون 

  .)4( يقتضي البطلان، بخلاف سائر المعاصي معصية، والثاني مسلم، لكن لا

  .ستدلأن يكون حاصرا لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ الم الثاني: الشرط

                                                        
  .)7/413( البحر المحيط ،.)4/77(الإحكام للآمدي )1(
  .)7/413( البحر المحيط، )4/77(الإحكام للآمدي  )2(
  .)7/413( البحر المحيط )3(
  .)494- 3/493( شرح مختصر الروضة )4(
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، فإن فرضا أو نفلا  كوĔاة فيكما ذكر من انحصار المعصية في كوĔا لعينها أو لغيرها، وانحصار الصلا  
تي ذكرها قسام الالأ لباقي الخارج عنلم يكن حاصرا، لم يصح التقسيم، لجواز أن ينهض القسم ا

  .المعترض بفرض المستدل. وحينئذ ينقطع المعترض
  :مثاله 

  .أن يقول: هذا العدد إما أن يكون مساوʮ لهذا العدد، أو أقل منه -1
  فيقول المستدل: لا هذا ولا هذا، بل يكون أكثر، وهو مرادي. 

و على وجه لفرض، أاى وجه عترض: مأمور به علأن يقول: فعل مأمور به، فكان مجزʩ، فيقول الم -2
  الإʪحة؟ 

  والفرض. الواجب بين فيقول: لا هذا ولا هذا، بل على وجه الندب أو الوجوب، إن كان ممن يفرق
 )1(.  

  .لما ذكره المستدل ة التقسيممطابق :الثالث الشرط
لى تقسيم علافإن زاد في  يله،أي: إن المعترض لا يورد في التقسيم زʮدة على ما ذكره المستدل في دل 

 يذكره كر ما لميث ذ حما ذكره المستدل، لم يصح، لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل، 
  ه.دة عليء زʮالمستدل، وجعل يتكلم عليه، وإنما وظيفة المعترض هدم ما يبنيه، لا بنا

  : همثال
 .ر ʪلحرلحقياسا على ا وجب القصاص،أن يقول الحنفي في قتل الحر ʪلعبد: قتل عمد عدوان، فأ-1

  فيقال له: قتل عمد عدوان في رقيق أو غير رقيق؟ 
وجودا ولا عدما، فذكر المعترض له تقويلا  ،فهذا تقسيم مردود، لأن دليل المستدل لم يتعرض للرقيق 

نه بطريق للمستدل ما لم يقل، أو إعراضا عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه كما ذكرʭ، أو جهلا م
  .)2(وأʮ ما كان يبطل التقسيم،المناظرة
  :التقسيم جواب

أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ولو عرفا، أو ظاهرا ولو بقرينة في المراد أو بين احتمالا لم 
  .)3(يتعرض له المعترض

                                                        
  .)495- 3/494( رح مختصر الروضةش )1(
  .)496- 3/495( شرح مختصر الروضة )2(
 .)413 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
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  الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع المطلب
  .)1(لعدم الثقة ʪلجامعوذلك 

  اختلاف الضابط بين الأصل والفرع معنى
ϥن تكون الحكمة في الأصل والفرع متحدة، والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف 

  .)2(الضابط للحكمة في الفرع
  .)3(الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة في الأصل والفرعأو اختلاف 

  مثاله:
ره. ، كالمكلسببم القصاص زجرا لهم عن اتسببوا للقتل عمدا فلزمه :قوله في شهود القصاص

  فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هي الحكمة وهي الزجر. 
  حدها.و كمة والضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، ولا يمكن التعدية ʪلح

  .)4(وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساوʮ لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود وأن لا يكون 
ϥن يبين أن التعليل ʪلقدر المشترك بينهما من السبب المضبوط عرفا، أو   اختلاف الضابط: جواب

  .)5(يبين المساواة في الضابط، أو إفضاء الضابط في الفرع أكثر
  الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرعالمطلب 
  .)6(كم فيه ركنحكم الفرع مخالف لحكم الأصل، فلا يصح معه القياس، إذ اتحاد الح إذا كان
  مثاله:

  .قياس صحة بيع الغائب على النكاح، وتعين فيه الصوم على الصلاة 
  .وكقياس قطع الأيدي ʪليد الواحدة على القتل

  حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فيقول السائل:إن

                                                        
  .)414- 7/413( البحر المحيط )1(
  .)3/231(بيان المختصر )2(
  .)3/276(التقرير والتحبير )3(
 ح التحريرالتحبير شر ، )277-3/276(يرالتقرير والتحب )233- 3/231(بيان المختصر ،)7/413( البحر المحيط )4(

  .)7/3655(للمرداوي
 .)414 /7(البحر المحيط للزركشي  )5(
  .)2/335( لصفي الدين الهندي  لفائق في أصول الفقها )6(
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  وع. القطع نو وع، نالحكمين متحدان بجنس الجراح دون النوع، إذ القتل  فيجيب المستدل :ϥن
  .)1(فالسؤال لازم :لم يمكن بيان اتحادهم، كما إذا كاʭ إثباʫ أو نفيا أو إيجاʪ وتحريما وإن

  الخلاف في كونه قادحا
  اختلفوا فيه على قولين:

  .إنه قادح القول الأول:
. حقق المساواةم لم تتلحكافإذا اختلف  ،لأن شرط القياس مماثلة الفرع الأصل في علته وحكمه قالوا:

  ليس بقادح.ني:القول الثا
ثبات ذلك قصود إن الملأن الحكمين وإن اختلف في الخصوص فقد يشتركان في أمر عام ويكو  قالوا:

  لولاية علىإثبات اهو كالعام والقدر المشترك بينهما وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك، و 
  .)2(الصغيرة في نكاحها، قياسا على الولاية في مالها 

  : المعارضة الخامس عشرالمطلب 
  وهي من أقوى الاعتراضات. 

  المعارضة الفرع الأول:تعريف
.ʫهي إلزام الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثبا  

  )3(الأستاذ أبو منصور ذكره 
  والمناقضةالمعارضة  الفرق بينالفرع الثاني: 

  العكس.  الفرق بينه وبين المناقضة من حيث إن كلا نقض معارضة، بخلاف
 وهي ترجع إلى الاستفهام  ،وأيضا فالنقض لا يكون ʪلدليل، والمعارضة ʪلدليل على الدليل صحيحة 

)4(.  
  الفرع الثاني: أنواع المعارضة 

  :المعارضة نوعان

                                                        
  .)2/335( لصفي الدين الهندي  لفائق في أصول الفقها )1(
  .)3/568(،وانظر شرح مختصر الروضة )2/162(،إرشاد الفحول)7/414( البحر المحيط )2(
 .)414 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
  .)7/415( البحر المحيط )4(
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معارضة في الفرع فلا بد لها من أصل ترد إليه ويكون قد عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذي أثبته المستدل  
  .)1(ضة في الأصل وهو الفرقومعار 

  في الأصلالفقرة الأولى  : المعارضة 
  .)2(أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي الحكم وضابطه:

ول: إن رع، ونقالف فإن ذكر علة أخرى في الأصل سوى علة المعلل وتكون تلك العلة معدومة في
ين عالنية: صوم   تبييتفينفي  ʪلعلة التي ذكرها الحالحكم في الأصل نشأ đذه العلة التي ذكرēا لا

  فتأدى ʪلنية قبل الزوال، كالنفل. 
فيقال: ليس المعنى في الأصل ما ذكرت، بل المعنى فيه أن النفل من عمل السهولة والخفة، فجاز أداؤه 

  . )3( بنية متأخرة عن الشروع، بخلاف الفرض
كمعارضة من علل تحريم رʪ الفضل في البر ʪلطعم أو   وسواء كان مستقلا ʪلتعليل قال الآمدي:

ʪلكيل أو ʪلقوت  أو غير مستقل ʪلتعليل على وجه يكون داخلا في التعليل وجزءا من العلة، وذلك  
كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل ʪلمثقل؛ ʪلقتل العمد العدوان ʪلجارح في الأصل 

  .)4(ونحوه
  رضة في الفرعالمعا الفقرة الثانية :

  أولا :ضابطه
  .أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم

قال ابن السمعاني: أما المعارضة في حكم الفرع فالصحيح أنه إذا ذكر المعلل علة في إثبات حكم 
الفرع ونفي حكمه، فيعارضه خصمه بعلة أخرى توجب ما توجبه علة المعلل، فتعارض العلتان 

  . )5(بترجيح إحداهما على الأخرى فتمنعان من العمل إلا
  المعارضة في الفرع ʬنيا:أنواع

  وهو نوعان:

                                                        
  .)441( المسودة لأل تيمية )1(
  .)2/318( روضة الناظر )2(
  .)7/416( البحر المحيط )3(
  .)4/93( الإحكام للآمدي )4(
  .)7/422( البحر المحيط )5(
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  أن يعارضه بدليل آكد منه، من نص أو إجماع. :الأول
  في فساد الاعتبار. تقدموقد 

  أن يعارضه ϵبداء وصف في الفرع. الثاني:
ا للحكم في الفرع ً   للسببية. وقد يذكر في معرض كونه مانع

ا ل ً ا إلى مثل طريق المسفإن ذكر مانع ً حكمه، من   إثباتفيتدل لحكم: احتاج في إثبات كونه مانع
  العلة والأصل.

فلا  أو التنبيه، دل النصلمستاويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل، إن كان طريق 
  يكفي المعترض: المعارضة بوصف مخيل.

  المعارضة بوصف شبهي. وإن كان طريقه المناسبة: فلا يكفي المعترض 
ا للسببية: فقد قيل: لا يحتاج إلى أصل، فإن الحك ً عى كونه مانع  ة، وقد علمنات للحكمم ثبوإن ادّ

  انتفاءها.
- كتفاء شارع الا تدل، لما عرف من دأب اللم يضر المس ولو على بعد:-وإن بقي احتمال الحكمة، 

  .ةʪحتمال الحكم -بعد المظنة
ل يشهد له ʪلاعتبار، ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال وإن بعد، فيحتاج إلى أص

  .)1(الحكمة معه
  . الخلاف في قبول المعارضة
  :اختلف الجدليون في قبوله

  .: لا يقبلالقول الأول
 ، وهو قول ابن عقيلوبه جزم أبو بكر محمد بن أحمد البلعمي الحنفي في كتابه الغرر في الأصول "

)2( .  
  :الدليل

  .بناء على منع التعليل بعلتين-1
2-ʪا ليست مسألة ولا جواĔ3(قال ابن عقيل: ولأ(.  

                                                        
  .)324- 2/323( روضة الناظر )1(
 .)416 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)416 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
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ما، بل أقول هنلا تنافي بي أبو بكر محمد بن أحمد البلعمي الحنفي: لأن للمستدل أن يقول: قال -3
  ʪلعلتين جميعا. 

  . )1(العلةقال: وليست مناقضة لأĔا سد مجرى العلة ولم يسد عليه اĐيب مناقضة من 
  .: يقبلالقول الثاني

  .وعليه جمهور الجدليين ،وبه جزم ابن القطان وغيره
  الدليل:

  .)2(بناء على جواز ذلك-1
يتعارض  ل فإنهلاستقلاللأنه إذا ظهر في الأصل وصفان كل واحد منهما صالح  الجدليون: قال -2

  عند النظر ثلاثة احتمالات:
  خاصة. أن تكون العلة وصف المستدل :أحدها 
  أن تكون وصف المعترض خاصة. :والثاني 

أن تكون مجموع الوصفين.  :والثالث   

  .)3(محض وإذا تعارضت الاحتمالات فالقول بتعيين واحد منها من غير مرجح تحكم
   سبب الخلاف:

  .فإن جوزʭ لم يقبل، وإلا قبل ،تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى
كيا الطبري، وʭزعه شارحه ابن المنير فقال: نحن وإن فرضنا جواز ذكره إمام الحرمين في " البرهان " وإل

وإنما يتحقق ذلك  ،اجتماع العلل المستقلة فإنه يتجه ذلك إذا شهدت الأصول ʪلاستقلال والتعداد
إذا شهد لكل علة أصل انفردت فيه ثم اجتمعت في محل آخر، كاجتماع الحيض والإحرام، فإن 

   .)4(ته حيث ينفرد ثم يقع الآخر حيث يجتمعاستقلال كل منهما بجميع عل
  السادس عشر: سؤال التعديةالمطلب  
   .وأدرجه الهندي في سؤال المعارضة في الأصل  

  :سؤال التعدية تعريف 
                                                        

 .)416 /7(البحر المحيط للزركشي  )1(
 .)416 /7(البحر المحيط للزركشي  )2(
 .)417 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)418- 417 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
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في الأصل معنى غير ما عينه، ويعارض به، ثم يقول للمستدل: ما عللت به وإن  هي أن يعين المعترض
فكذا ما عللت به يتعدى إلى فرع آخر مختلف فيه وليس أحدهما أولى تعدى إلى الفرع المختلف فيه، 

  .)1(من الآخر
  مثاله:

قولنا: بكر فجاز إجبارها كالصغيرة. فيقال: والبكارة وإن تعدت للبكر البالغ فالصغر متعد إلى الثيب 
  .)2(الصغيرة. وهذا أيضا اختلف فيه

  الخلاف في قبول سؤال التعدية:
  .وهذا أيضا اختلف فيه

  . )3(والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زʮدة التسوية في التعدية قال الزركشي:
  سؤال التعدية: جواب

  .)4(إبطال ما عارض به، وحذفه عن درجة الاعتبار 
  فوائد:

ى سائر توجه عليس، بل القول ʪلموجب والمعارضة، والقلب، والنقض، والمنع لا يختص ʪلقيا-1
  بةفرق، والمطالضع، والد الو من قياس وغيره، إلا المنع فإنه لا يتوجه على متن الكتاب. وفساالأدلة 

  .)5(ببيان التأثير، والتركيب، والكسر، وكون محل النزاع لا يجري فيه القياس مختص ʪلقياس 
ورودها اد من يس المر لبلغت  أن هذه الأسئلة الواردة على القياس على الخلاف في عددها ʪلغة ما-2

لأسئلة ايه بعض ا علعلى القياس أĔا ترد على كل قياس، لأن من الأقيسة ما لا يرد من مورده
ري ونحوه من من ظاه إلا المذكورة، كالقياس مع عدم النص والإجماع، لا يتجه عليه فساد الاعتبار
احد لا يرد ه و ن وجماسب منكري القياس، واللفظ البين لا يرد عليه سؤال الاستفسار، والوصف المن

سة، ض الأقين بععليه فساد الوضع، وعلى ذلك يمكن تخلف كل واحد من الأسئلة على البدل ع
  وإنما المراد أن الأسئلة الواردة على القياس لا تخرج عن هذه.

                                                        
  .)428- 7/427( البحر المحيط ،)101 /4( الإحكام للآمدي )1(
  .)428- 7/427( البحر المحيط ،)101 /4( مديالإحكام للآ )2(
 .)428- 427 /7(البحر المحيط للزركشي  )3(
 .)428 /7(البحر المحيط للزركشي  )4(
  .)7/429( البحر المحيط )5(
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على معنى أن الحروف  "سألتمونيها"ونظير هذا قول أهل التصريف: إن حروف الزʮدة هي حروف: 
واد الكلم لا تخرج عن هذه الحروف، لا أن هذه الحروف حيث وقعت كانت الزوائد على أصول م

  .)1(زوائد، لأن كثيرا منها وقع أصولا
  .)2(الاعتراضات كلها واردة على المناسب، وأما غيره كالشبه فلا، بل بعضها-3
  في ترتيب الأسئلة: -4

ته، و معارضأنعه محال لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ، است ؛سؤال الاستفسار على غيرهيقدم 
  فالأسئلة كلها ترجع إليهما. 

فصيلا، تي إليه يفض لأنه إفساد الدليل من حيث الجملة، وهو مقدم على ما ؛ثم فساد الاعتبار
  لسهولة الإفضاء إلى الغرض، ولأنه يبطل الدليل ʪلكلية. 

  .ثم النقض وعدم التأثير والعكس  
  والكسر مؤخر عن النقض. 

  - وفيه خلاف- الأصلثم المعارضة في
  .ثم المعارضة قد تكون في الأصل، وقد تكون في الفرع، والأول أقد

والقلب والقول ʪلموجب فمؤخران عما تقدم، لأĔما بعد تمام الدليل، وما قبله قبله، والقلب مقدم 
  .)3(عليه

لخصمين ا ي كحالالشرع قال بعضهم: حال المتناظرين، أو الناظر مع نفسه، في طلب وجه الحكم-5
  .بين يدي الحاكم

  .فالمستدل كالمدعي
  .والسائل كالمدعى عليه

  والحكم المطلوب كالحق المدعى به. 
  وأصل القياس في الشاهد. 

  وعلة الأصل كنطق الشاهد ϥداء شهادته. 
  ذيب. و ʪلتكيق أوالشرع الذي هو الكتاب والسنة الحاكم الذي ينفذ الحكم أو يرد، ʪلتصد

                                                        
  .)574- 3/573( شرح مختصر الروضة )1(
  .)335 /2( لصفي الدين الهندي  لفائق في أصول الفقها )2(
  .)336 /2( ي الدين الهندي لصف لفائق في أصول الفقها )3(
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  ه.ف فيقياس لوجود النظر كتزييف الشهود وردهم ϥمر لازم لا خلاورد السائل ال
  والممانعة في حكم الأصل ووصفه كإنكار حضور الشهود. 

  الوضع الفاسدلفرع، و افي  والممانعة في وجود علة الأصل كإنكار شهادēم، ومثله إنكار وجود العلة
  كتنافي الشهادة وتوافقها. 

  لة كتكليف المدعي تعديل الشهود. والمطالبة ʪلدليل على صحة الع
  والنقض كإظهار كذب الشهود في مثل ما شهدوا به عليه. 

  ى به. لمدعوالقول ʪلموجب كتفسير الشهادة بما يحتملها ليخرج من عهدēا ʪلشيء ا
والمعارضة كمقابلة الشهود ببينة تشهد بخلافها، فتتهافت الشهادʫن، وكلها مفسدة للقياس، وإذا سلم 

  والله أعلم، )1(ا كان معمولا بهمنه
  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

  
  
  

 

                                                        
  .)7/436( البحر المحيط )1(


